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ا :  

 القانون الجنائي، فإن مخالفـة أحـد هـذه إن المسئولية هي أثر لمخالفة أحكام وقواعد    

الأحكــام أو القواعــد يمثــل جريمــة أو جنحــة يعاقــب عليهــا القــانون إذا تحققــت أركــان 

المسئولية الجنائية وأهمها الإرادة والإدراك بالإضافة إلى الفعل المكـون للجريمـة، وإن 

ًالتطـورات الحديثــة اقتــصاديا وعلميــا وصــناعيا وتكنولوجيــا أدت إلى ً ً  ظهــور الــشركات ً

الـضخمة والمــصانع ومــا يترتــب عــلى نــشاط هـذه الــشركات مــن آثــار قــد تكــون ضــارة 

بــالمجتمع والأفــراد ولــذلك اتجهــت القــوانين الجنائيــة الحديثــة إلى تقريــر المــسئولية 

الجنائيــة للــشخص المعنــوي بــالنص عــلى هــذه المــسئولية في قوانينهــا وكيفيــة تحمــل 

ة عــن طريــق ممثليــه القـانونيين، والغــرض مــن هــذه الـشخص المعنــوي لهــذه المـسئولي

الدراسـة التــي اتبــع فيهـا المــنهج المقــارن، التعــرف عـلى الأســاس القــانوني للمــسئولية 

ــة وتعريفهــا والنظريــات التــي تناولتهــا وشروط تقريرهــا حيــث أن الأصــل في  الجنائي

درته على الفعل المسئولية الجنائية أن تقع على شخص طبيعي يمتلك الإرادة والإدراك وق

المكون للجريمة فكان على القوانين الجنائية أن تعالج هذا الموقف الجديد في التشريع 

وكيفية تقرير المسئولية الجنائية على الشخص المعنوي، كما تضمن البحث معرفـة آراء 

الفقــه في تقريــر المــسئولية الجنائيــة للــشخص المعنــوي وعــالج البحــث موقــف بعــض 

انون المقارن من هذه المسئولية، وعرضنا في النهاية موقف قانون الجزاء القوانين في الق
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الكويتي من المسئولية الجنائية للشخص المعنوي ورأينـا أن قـانون الجـزاء الكـويتي لم 

يتضمن نص واضح صريح ينص على المـسئولية الجنائيـة ووجـدنا مـن خـلال نـصوص 

ولية الجنائيـة للـشخص الطبيعـي دون قانون الجزاء الكـويتي أنـه يميـل إلى تقريـر المـسئ

الشخص المعنوي وذلك من خلال عرضه لنصوصه لموانع المسئولية الجنائية وأسـباب 

الإباحة التي لا تقرر في الأصل إلا للشخص الطبيعي، ورأينا أن هناك قوانين كويتية أخرى 

تنص على مسئولية الـشخص المعنـوي كقـانون حمايـة المـستهلك وقـانون قمـع الغـش 

التدليس حيث تضمنت هـذه القـوانين نـصوص واضـحة تعـبر عـن المـسئولية الجنائيـة و

للشخص المعنوي والتي تترتب على الأضرار التي تلحق بـالمجتمع والأفـراد، ويهـدف 

هذا البحث إلى تقرير المسئولية الجنائية للشخص المعنوي في قـانون الجـزاء الكـويتي 

ية عشر من هذا القانون، وخلص البحـث في وذلك بإدخال تعديل على نص المادة الحاد

النهايــة إلى ضرورة أن يتــضمن قــانون الجــزاء الكــويتي نــص واضــح يــساير التطــورات 

الحديثة في التشريع المقارن بشأن المسئولية الجنائية للشخص المعنوي ولـذلك أوصى 

ام أن تـسري أحكـ(البحث أن يكون نص المادة الحادية عشر من قانون الجـزاء الكـويتي 

 وتوابعها جريمة هذا القانون على كل شخص طبيعي أو معنوي يرتكب في إقليم الكويت

 ...).من الجرائم 

ت االمسئولية الجنائية، الشخص الطبيعي، الشخص المعنوي، الجريمة، :ا 
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Abstract: 

   Violation of the provisions and rules of the Criminal Law results in a 

criminal responsibility either as a committed crime or felony. Criminal 

responsibility should be by law if its elements are verified. The most 

important elements are the will, perception and the act of the violation. 

With the emerge of huge companies and corporations due to the 

economic, scientific, industrial and technological developments, some of 

them would practice law violating activities. Therefore, new laws tend 

to define the criminal responsibility and how to be assumed by the legal 

representatives of the companies and corporations. The purposes of this 

study are to define the legal basis, identification and the elements of 

assuming of the criminal responsibility. Basically, criminal 

responsibility is assumed by a natural person; so, criminal laws should 

deal with such new situation. This comparative study discusses the 

jurisprudence opinions in determining the criminal responsibility of 

legal and compares the different points of views of some laws. This 

paper is concluded with discussing the criminal responsibility under 

Kuwait Penal Law. It is found that, it has no explicit provisions on 

criminal responsibility for legal person. Meanwhile, some other Kuwait 

laws such as Consumer Protection Law and Deception Control Law 

include explicit provisions on the criminal responsibility assumed by a 

legal person upon committing an act resulting in damages or harms to 
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individuals or community. Also, this study aims to the amendment of 

Article XI of the Penal Law so that to be included with explicit 

provisions on the criminal responsibility of legal person. The study 

recommends that Article XI of the Penal Law provides that “the 

provisions of this law shall be applicable for any natural or legal person 

committing in crime in the territory of Kuwait” 
 

Keywords: Criminal Responsibility, Natural Person, Legal Person, 
Crime, Community. 

  



  

)١٧٦٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢إ -١٤٤٣  
  

ا  

إن موضوع المسئولية الجنائية هو أقرب مسائل القانون الجنائي إلى النظريات الفلسفية 

ة والـسياسية، والمـسئولية جتماعيـة التـي تـربط القـانون بغـيره مـن العلـوم الاجتماعيوالا

ها وتحققها صعب الأثر في مواجهة مـن يتحملهـا فقـد يترتـب عـلى قيامهـا لجنائية قياما

إزهــاق حياتــه إذا كانــت جريمــة عقوبتهــا الإعــدام أو انفــصاله عــن المجتمــع إذا كانــت 

الجريمـة يترتـب عليهــا عقوبـة الحــبس وتقييـد الحريــة ومـا يترتــب عـلى ذلــك مـن آثــار 

 .ة واقتصادية على الأسرةاجتماعي

(ن تلخيص واقع المسئولية الجنائية عبر المراحل التاريخية ويمك
١

(  

الأولى تبني فقط الرابطة المادية كأساس للمسئولية الجزائيـة فكـان الإعتبـار الأول 

ينصرف نحو النتيجة التي أحدثها الجاني بفعله بغض النظـر عـن إرادتـه في إحـداث 

عتبارات حماية المجتمع والدفاع الفعل أو النتيجة، وقد استندت هذه المسئولية إلى ا

 والقـصاص وسـميت لـذلك بالمــسئولية نتقـامعـن وجـوده، وانبثقـت عنهـا أفكـار الا

المادية، ولكن تطور قانون العقوبات سرعان ما أزاح عن الإنسانية غبار هذا النوع من 

ــدأ الا ــة، وقــد ظهــر هــتمامالمــسئولية وب  بــدور الإرادة الحــرة في المــسئولية الجزائي

 الجاد نحو أهمية الإرادة في خلق الرابطة المعنويـة بـين الجـاني والجريمـة مامهتالا

صاحب المدرسة الكلاسيكية الذي نادى بضرورة ) بكاريا ( على يد الفقية الإيطالي 

(ختيارتأسيس المسئولية على الإرادة الحرة أي قدرة الإرادة على الا
٢

 (. 

                                                        

 الحقوقيـة، زيـن منـشورات بـيروت الجزائيـة، المـسئولية أحكـام الحيـدري، ابـراهيم جمال د . أ -)١(

 .٥ صـ ٢٠١٠

 . وما بعدها٧٠صـ . ١٩٧٢ن، .م، د.سة الجنائية، دأحمد فتحي سرور، أصول السيا.  د -)٢(
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ل محلـه مبـدأ المـسئولية الشخـصية،  وبذلك انتكس مبدأ المسئولية الماديـة لكـي يحـ

وظل الحال كذلك حتى جاءت المدرسة الوضـعية فـأنكرت الإرادة الحـرة واسـتبعدت 

المسئولية الشخصية بناء على أن الجريمة هي نتاج أسباب معينة بعضها داخلي يكمن في 

والآخــر خــارجي يتــصل بالوســط ) تكوينــه البيولــوجي وحالتــه النفــسية ( الإنــسان ذاتــه 

 الــذي يعــيش فيــه واتجهــت هــذه المدرســة إلى اســتبدال الخطــورة بفكــرة جتماعــيالا

 الجريمـة مـستقبلا ـ أي ارتكـابالمسئولية، فكل مـن لديـه إسـتعداد يـؤدي إلى إحـتمال 

خطــورة ـ تتخــذ قبلــه التــدابير الملائمــة وجــاءت المدرســة الإيطاليــة التاليــة ، فــسايرت 

، ويتبعهــا مدرســة جراماتيكــا الــدفاع ختيــارالمدرســة الوضــعية في إنكــار مبــدأ حريــة الا

ً، فأنكرت أصلا فكرة المسئولية الجنائية الشخصية واستعاضت عنهـا بفكـرة جتماعيالا

بأنه لا يعني إنكار دور الإرادة الحرة : ، ولكن جراماتيكا عنى بالقولجتماعيالإنحراف الا

 فأكدت مبدأ جتماعي الافي قيام هذا الإنحراف وجاءت بعده نظرية مارك انسل في الدفاع

المسئولية الشخصية التي تقوم على الإرادة الحرة ومن الجدير بالـذكر أن المبـادئ التـي 

جاءت بها المدارس الفقهية آنفة الذكر قد انعكس صداها في القوانين الجنائية الحديثـة 

 وخاصة فـيما يتعلـق بأسـاس المـسئولية الجزائيـة وفكـرة المـسئولية المخففـة والتـدابير

(الإحترازية
١

( . 

كما أنه من خلال التطورات الـصناعية والتكنولوجيـه والإقتـصادية، ووجـود الـشركات 

الـضخمة والمــصانع الـضخمة والتطــور الإقتـصادي المحــلي والعـالمي، فقــد إعترفــت 

القوانين الجزائية، بالمسئولية الجنائية للـشخص الإعتبـاري حيـث إن إعـتراف القـوانين 

                                                        

 .١٩جمال ابراهيم الحيدري، أحكام المسئولية الجزائية، مرجع سابق، صـ .  د -)١(
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باري، ترتب عليه تحديد مسئولية الأشخاص الذين يديرونه، فهو لا بوجود الشخص الإعت

يدير أعماله بنفسه، إنما عن طريـق إدارات مختلفـة، قـد يترتـب عـلى إدارتهـا سـواء مـن 

الناحية الفنية أو الإدارية أخطاء تلحـق الأضرار بـالغير ـ فيتحمـل المـسئولية مـن حددتـه 

 . يالشركة لإدارتها نيابة عن الشخص الإعتبار

 ا ا   ا ا  ضا و :  
  .ا  ا ا: ا اي 

  .اس امم  ا وط ور: ا اول 
  .اس امم  ا: ا اول 

 ما ا :ر او وا .  
 ما ي: اا  ا ا.  
  . ا  ا ا  اي: ا اول 

   ما ن           : امرن وان اما  يا  ا ا
ا.  
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  :ا اي
ا  اا   

 الـشخص بتحمـل نتـائج تـصرفاته غـير المـشروعة التـزامتعني المسئولية بشكل عام     

( المخالفة لواجب شرعي أو قانوني أو أخلاقي
١

( . 

ولا تختلف المسئولية باختلاف نوعها فكلها من حيث الجـوهر سـواء، وإنـما ينحـصر 

ية التي تلقى على عـاتق المـسئول، الخلاف بينهما في شروطها وفي طبيعة أو ماهية التبع

والمسئولية القانونية بدورها لها صور عدة تختلف باختلاف فروع القـانون ومـن أبرزهـا 

المسئولية الجنائية والمسئولية المدنية والإدارية والدوليـة وهـذه الـصور تتفـق في أمـور 

الجـزاء وتختلف في أمور ويقتضي لقيام المسئولية الجنائية صـلاحية الـشخص لتحمـل 

 . الجنائي الناشئ عما يرتكبه من جرائم

وللجزاء الجنائي في التـشريعات المعـاصرة مظهـران همـا العقوبـة والتـدبير الوقـائي، 

وعلى هذا الأساس يمكن تعريف المسئولية الجنائيـة بأنهـا صـلاحية الـشخص لتحمـل 

 . (2)رتكبهاالعقوبة أو للتدبير الوقائي الذي يقرره القانون، كأثر للجريمة التي ا

ويرى الـبعض أن الفقهـاء لم يتفقـوا عـلي تعريـف واحـد للمـسئولية الجنائيـة وإن كـان 

الخلاف في التعريفات على الشكل لا الجوهر أي أن الخلاف ينـصب عـلى التـسمية لا 

على المسمى ولكن لم توجد هناك تعريفات مباشرة للمسئولية الجنائية وقد تبنى العديد 

                                                        

توفيق الشاوي، محاضرات عن المسئولية الجنائيـة في التـشريعات العربيـة، بـيروت، مطبعـة .  د  -)١(

 . ٢١ صـ ١٩٥٨الرسالة، 

 ١٩٩٨ن العقوبات، القسم العام، الإسكندرية دار المطبوعات الجامعية، عوض محمد، قانو. د  -) ٢(

 .٤١٧صـ 
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 بتحمـل النتـائج لتـزامالا( الذي أورده الفقه الفرنـسي والـذي مفـاده  من الشراح التعريف 

 هو العقوبـة أو التـدبير لتزامالقانونية المترتبة على توافر أركان الجريمة وموضوع هذا الا

الإحترازي الذي ينزله القانون بالمسئول عن الجريمة، فالمسئولية بهـذا المعنـى تكيـف 

مجرم فلا تعتبر أثر لماديات الجريمة وإنما وصف بأنه وصف يبث بحق من يقترف فعل 

يترتب عليه آثار مادية وقانونية، كإجراءات الدعوى الجزائية ومـا يتـضمنها مـن قـرارات 

ًوصولا للحكم وما يتبع من إيقاع الجزاء المتمثل بـالإيلام المـادي والمعنـوي المتمثـل 

ة المترتبة ضد الجاني المتمثلة عيجتماًبالعقوبة أو التدبير الإحترازي فضلا عن الآثار الا

( ) جتماعيبالإستهجان الا
١

 ( . 

ونرى أن المسئولية لا تتحقق مهما كان نوعها إلا لمخالفـة لأحكـام القـانون أو الـشرع 

فالمسئولية الجنائيـة أثـر لمخالفـة أحكـام وقواعـد القـانون الجنـائي، فـإذا خـالف الفـرد 

ل عن هذا الفعل ولكن يشترط في هذا الفـرد  أفعال أحد هذه القواعد فهو مسئوارتكابب

ــة هــي  ــه إذن المــسئولية الجنائي ــذي يرتكب ــابان يكــون ذو إرادة وإدراك بالفعــل ال  ارتك

ًالشخص لفعـل يعتـبر جريمـة وفقــا لأحكـام القـانون الجنـائي، ونـرى أن هـذا التعريـف 

ليـة الفـرد مختصر ولكنه يوضح الكثير، وذلك لأن القانون الجنائي يـنظم في أحكامـه أه

ًلتحمل الجريمة ويتضمن الأسباب التي تمنع مساءلته جنائيـا والأسباب التي يستند إليها 

ًالقانون في اعتباره مسئولا جنائيا، فالقانون الجنائي يتضمن  ً : 

 الأحكام التي تطبق على الأحداث . 

 الأحكام التي تطبق على كامل الأهلية. 

                                                        

 .٢٥مرجع سابق، صـ. جمال ابراهيم الحيدري.   د -)١(



 

)١٧٧٢(   )درا رم ) امن ا ا ا  اي

 نع للمسئولية الجنائيةالأحكام التي تطبق في حالة وجود موا. 

 الأحكام التي تطبق في حالة وجود سبب من أسباب الإباحة. 

ً فعل يعتبره القانون الجنائي جريمـة يكـون مرتكبـه مـسئولا جنائيـا ارتكاب وهكذا فإن  ً

 .ًوفقا لأحكام هذا القانون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

)١٧٧٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢إ -١٤٤٣  

  :ا اول 
 ر اس امم  ا ووط و

تنــاول الأســاس القــانوني للمــسئولية الجنائيــة ثــلاث نظريــات، كــما أن هنــاك شروط   

 :وصور للمسئولية الجنائية، وسوف نعرضها في المطلبين التاليين

  :ا اول
ا  ممس اا  

فرقـت بـه عنى الفكر الإنساني منذ القـدم بالبحـث في أسـاس المـسئولية الجنائيـة، وت  

السبل وقد احتدم الخلاف بين المفكرين ولم ينحسم بعد وما نظنه منحـسم، لأن طبيعـة 

ًالموضوع تجعله عصيـا على الحسم، والفكر القانوني في تناوله لهذا الموضوع يتنازعه 

، هذا هو ختيارمذهبان رئيسيان أحدهما يبين المسئولية على أساس حرية الإنسان في الا

(ي والأخر بينهما على أساس الجبرية أو الحتمية المذهب التقليد
١

(. 

ات تجاهـ والجبريـة، وأمـام هـذه الاختيـار يحاول التوفيق بين حريـة الااتجاهوقد ظهر 

 : والمذاهب، فإن دراستنا لهذا المطلب تقتضي تقسيمه على النحو التالي

  .ا ا : اع اول 
 مع اا : ا ا.  
 ع اا : ا ا.  

  
  

                                                        

 . ٤١٧عوض محمد، مرجع سابق، ص. د  -)١(



 

)١٧٧٤(   )درا رم ) امن ا ا ا  اي

  :اع اول
ا ا  

)  را(  

 صـــحة حيــث مــن الإنــسان تــصرف عــلى أســاسي معــول هــي الإرادة حريــة أن لاشــك  

 الفكـر إليهـا يـستند التـي الأساسـية الـدعائم أحـد الإرادة حريـة وتعد خطأه، أو التصرف

 التقليديـة المدرسـة وهـي الكـبرى، العقابيـة النظريـات أقدم إطار في نشأ الذي التقليدي

 نظــر فقــد المقارنــة، الجنائيــة التــشريعات عــلى تــسيطر أفكارهــا تــزال لا والتــي الأولى،

 الخير طريق  بينختيارالا على قادر ًعقلانيا ًكائنا باعتباره الإنسان إلى المدرسة مؤسسوا

 نحو على مفترضة القدرة القانون، وهذه احترام قوطري الإجرام طريق بين أو الشر وطريق

 نفـسية، أو عقليـة حالـة أو جـنس سن أو بحسب بينهم تمييز دون كافة الناس لدى مطلق

 عليـه، ًمحتومـا ًقدرا باعتبارها ذلك لا يفعل جريمة، يرتكب حينما هؤلاء من واحد فكل

 المتوقـع والإيلام ناحية من الجريمة مغنم عقلانية بين موازنة أثر على ذلك يحدث وإنما

 تلـك أثـر عـلى الجريمـة ارتكـاب عـلى والإقـدام أخـرى ناحية من المحتملة العقوبة من

 كـل في فالجـاني وإدراكـه، نيتـه عـن الجريمـة لمغـنم تغليـب سـوى يعنـي فلا الموازنة

 عـن بهـذا ًكاشـفا ذلك رغم إرتكبها ولكنه يرتكب الجريمة، ألا وسعه في كان الحالات

 أو الأدبيـة الناحيـة مـن أخطأ قد يكون وبهذا لديه الإرادة المفترضة حرية عمالإست إساءة

 فالجاني الجنائية، للمسئولية ًأساسا يعد الذي هو الإذناب أو الخطأ هذا ومثل الأخلاقية

 إذا أما ًمفتوحا، أمامه القانون احترام طريق كان بينما الجريمة إختار طريق لأنه ًقانونا يلام



  

)١٧٧٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢إ -١٤٤٣  

محل  ثمة يكون لن فحينئذ إليه، المشار ختيارالا على القدرة مطلقة بصورة تقدأنه اف ثبت

(باللوم ًجديرا يكون لن لأنه ًجنائيا، لمسائلته
١

(. 

 النظرية هذه فمؤدى الجنائية، المسئولية لقيام كأساس الإرادة حرية تعتمد النظرية فهذه 

 فالجـاني للقـانون، المخالف الطريق سلوك الحرة بإرادته إختار قد الجريمة مرتكب أن

إختـار  فـإذا لـه، المخـالف والـسلوك للقـانون المطـابق الـسلوك بـين يختـار أن عليه كان

 جنائيـة، مـسئولية ختيارالا هذا عنً مسئولا كان الحرة، بإرادته للقانون المخالف السلوك

 هـا،تخفيف أو المـسئولية بانعـدام القـول وجـب انقـضت الإرادة أو حريـة انعـدمت إذا أما

 التـصرف وقـت لـه تـوافر الـذي الحريـة مـن القدر حدود في إلا ًجنائيا يسأل لا فالإنسان

(المخالف للقانون السلوك إلى إرادته وجه والذي
٢

(. 

ه و ا د إ  ا م     :  

  يـستقيم معـه الـذي وحـده هـو الإرادة حرية على الجنائية المسئولية إقامة أن  قيل :أو 

 الكـائن المخلوقات، باعتبـاره سائر مواجهة في الأعلى ومنزلته بقيمته للإنسان الإعتراف

 الكائنات ذات إلى بقدره يهبط  ذلك بغير والقول الحر، العقلاني التفكير صاحب الوحيد

 للإنـسان الإلهـي التكـريم مـع أنه يتنـافى عن ًفضلا الهائجة، الطبيعة قوى أو العاقلة، غير

 .المخلوقات سائر على وتفضيله

                                                        

أحمـد عـوض بــلال، مبـادئ قــانون العقوبـات المــصري، القـسم العــام، القـاهرة، دار النهــضة .  د -)١(

 . ٦٠٤ صـ ٢٠١١-٢٠١٠العربية، 

 الــشاذلي، شرح قـانون العقوبــات، القــسم العـام، الإســكندرية دار المطبوعــات فتـوح عبــداالله.  د -)٢(

 .٨ صـ٢٠٠١الجامعية، 



 

)١٧٧٦(   )درا رم ) امن ا ا ا  اي

 م: هـو  الأسـاس ذلـك أن ختيـارالا حرية مسألة على الجنائية المسئولية إقامة يدعم

 لذاتـه، ًمقصودا ليس الأخير فهذا العقاب، من المتاحة الأغراض مع يتماشى الذي وحده

 نفعـي غـرض تحقيـق ورائـه مـن المجتمـع يبغي وإنما والتنكيل، للبطش ًمرادفا كان وإلا

 لا الغرضـين وكـلا العدالـة، تحقيـق هـو والثاني الردع تحقيق هو فالأول أخلاقي، وآخر

 مواجهة في يتحقق فالردع تصرفاته في ختيارالا حر شخص مواجهة في إلا تحقيقه يمكن

 إيلام من به يحل سوف وما ثمار الجريمة بين موازنة ويجري بالجريمة، نفسه تحدثه من

 مفترضـة ختيـارالا فحريـة الإجرامـي، مشروعه عن الإحجام فيقرر ا،عليه أقدم إذا عقابي

 ختيـارالا عـلى القـدرة فاقـد الشخص كان إذا لها معنى ولا أثرها، الردع فكرة تعمل لكي

 الجريمة شر بينً مقابلا تقتضي والعدالة .. ؟ إذن سيردعه فماذا الإجرام، ًحتما إلى ًومسوقا

 جـدير مـسلك لقاء الجاني يدفعه الذي الثمن هي خيرةالأ هذه تكون وأن العقوبة، وإيلام

 في التـسليم مع شخص عتاب للعدالة ًمجافيا يكون وسوف تجنبه مقدوره في كان باللوم

 اللوم توجيه يمكن ما لا وهو أفعاله على السيطرة على قادرة تكن لم إرادته بأن الوقت ذات

  .بخصوصه إليه

: اجتماعـي عقـد مـن مـستمدة سياسـية دعامـة إلى يديـةالتقل النظرية ًأيضا استندت 

كـان  للأفـراد، وإذا الطمأنينة وتوفير السلطة دعائم لتثبت ورعاياها الدولة بين مبرم مزعوم

 تعرضوا وإلا تسنه الدولة الذي القانون احترامب الأفراد التزامب يقتضي العقد ذلك بنود أحد

 شخص حر عن إلا يصدر يتصور أن لا تزاملالا ذلك فإن جزاءات من بمخالفته يقترن لما

 .الإرادة

بجذورها تضرب راسخة ةاجتماعي ومعتقدات مورثات إلى ختيارالا حرية تستند :را 

 في كان أخطأ من وأن) الثمن(يدفع  أن عليه يخطئ من أن وهي الإنساني، الفكر عمق في



  

)١٧٧٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢إ -١٤٤٣  

 بالقـدر نفـسه يجاهـد لم ولكـن البدائيـة ونوازعـه الـشريرة رغباتـه في يـتحكم أن مقدوره

 أن المعتاد الرجل يفهم وهكذا الجريمة وقوع دون بذلك يحول فلم ااجتماعي المطلوب

 ذلـك، مغبة يتحمل أن عليه وأن حريته، استعمال أساء وأنه ه،اختيار في ًحرا كان المجرم

 البـشرية الخـبرة وتـدعمها المجتمع في ضمير مستقرة النحو هذا على الفكرة كانت وإذا

 آخر، أساس على المساءلة وإقامة تجاهلها السياسة التشريعية حسن من يكون فلن عامة،ال

(السائدة الجماعية القيم عن التعبير في وظيفته هيبته وتتراجع القانون سيفقد وإلا
١

( . 

 ه ا:  

  :  ا  د   ا ه أن ا ى

العقل  أساسهما حيث من الأدبية أو الأخلاقية بالمسئولية الجزائية يةالمسئول إرتباط .١

 ًمتمتعـا أن يكـون يجـب عملـه عـن ًجنائيـا أو ًأخلاقيـا الفـرد يحاسـب فلكـي ،ختياروالا

 ينظـر الجريمة أن نظرهم في الواقع ًإذا ختياروالا الإرادة حر يكون وأن والإدراك بالتمييز

 .الجاني وحده إرادة عن ةناتج باعتبارها فردية نظرة إليها

 كالمجنون العقل التمييز أو من حرم الذي الشخص بحق الجزائية المسئولية لا تقوم .٢

 أدى وقـد المـضطر، أو  كالمكرهختيارالا حرية من حرم الذي أو المميز، غير الصغير أو

 .الجنائي القانون نطاق من ًتاما ًالأشخاص إستبعادا هؤلاء استبعاد إلى المنطق هذا

 ليست مطلقـة الحرية هذه أن غير تصرفاته، في المطلقة الإنسان حرية بمبدأ الإيمان .٣

 ولــذا وجبــت الأفعــال، وجميــع الأشــخاص لجميــع بالنــسبة واحــدة أنهــا بــل ،فحــسب

 .والوعي كامل الإدراك يكونون في عندما الجناة جميع بين المسئولية في التامة المساواة

                                                        

 .٦٥أحمد عوض بلال، مرجع سابق صـ .  د -)١(



 

)١٧٧٨(   )درا رم ) امن ا ا ا  اي

 البحث إهمال إلى يؤدي وحدها الجاني إرادة ةوليد الجريمة أن بفرض التسليم إن .٤

 الشخصي إهمال الجانب إلى يؤدي وكذلك الإجرام، إلى الدافعة الحقيقية الأسباب عن

 في أحكـام يرتبـون أنهم على هذا ويترتب للجريمة، المادي بالجانب هتماموالا للمتهم

 ومـدى الجـاني شـخص عـن النظر وصورها بصرف الجريمة جسامة مدى على العقاب

 . خطورته

تكـون  حيـث فقـط العمديـة الجرائم في يكون الأساس هذا على الجريمة تفسير إن .٥

 حيث العمدية غير الجرائم في الأساس هذا تعميم يمكن ولا ًأساسيا، ًعاملا الجاني إرادة

  .خطأ أو إهمال مجرد يوجد بل الفعل، ارتكاب في متعمدة إرادة توجد لا

 الجاني الشخصية، ظروف مراعاة يتطلب النظام هذا لأن العقابي، للتفريد مجال  لا .٦

(شخص الجاني دون بالجريمة يهتمون تجاهالا هذا أنصار حين أن في
١

(. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 .٤٩ ، ٤٨جمال ابراهيم الحيدري ، مرجع سابق صـ . د  -)١(



  

)١٧٧٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢إ -١٤٤٣  

مع اا:  
ا ا  

)اوا ا ا(  

إخــضاع  حاولـت التـي الواقعيـة أو الوضـعية المدرسـة إطـار في النظريـة هـذه نـشأت   

التجريبية، وتنكر  الملاحظة على القائم العلمي البحث ومنهج لقواعد الإجرامي حثالب

 أو الحتميـة مـذهب بـه وتـستبدل ًوتفـصيلا، جملـة ختيـارالا حريـة مـذهب النظريـة هذه

اختار بملئ إرادته طريق الإجرام وفضله عـلي  لأنه ليس كذلك يصبح فالمجرم الجبرية،

 فهو الجريمة، إلى ًحتما فدفعته لديه توافرت قد جرامالإ أسباب لأن بل الإستقامة، طريق

 له سيطرة لا لأنه بدفعها لإرادته قبل ولا عنه، ًرغما إليها ، مدفوع الأخيرة هذه إلى مسوق

 وإنما القانون، احترام طريق بينه من اختار لأنه كذلك يكون لا المجرم أفعاله، وغير على

 الـسلوك أن فكـما لديه، تجتمع لم خارجية، أو كانت داخلية الإجرام أسباب لأن ببساطه

 الجـاني، عـلى الإجرامـي الـسلوك فكـذلك صـاحبه، عـلى محتـوم قدر للقانون المطابق

 لـوم أو إذنـاب أو خطيئـة أو خطـأ على تبنى لن الجنائية المسئولية أن تقدم ما على ويبنى

 أسـاس عـلى وموإنـما سـتق ،ختيـارالا بحريـة أفكـار مـن يـرتبط مما ذلك غير أو أخلاقي

 .إلا ليس اجتماعي

 يتفادهـا، أن وسـعه في يكـن لم لأنه جريمته، عن ًأو أخلاقيا ًأدبياً مسئولا ليس فالمجرم

 يتخذ مواجهته فلن في جتماعيالا الفعل رد أما بشأنها إليه اللوم لتوجيه مجال لا ثم ومن

 سـيتخذ ة، وإنـماالخطيئـ ومجـازاة الردع يستهدف الذي التقليدي العقابي الإيلام صورة

 المقصود الذي يفرضه الإيلام من ومتجرد فرد، لكل مناسب إحتراز أو دفاع تدبير صورة



 

)١٧٨٠(   )درا رم ) امن ا ا ا  اي

 عـلى والقـضاء المجتمـع عن الدفاع لتحقيق الإجرامية، خطورته ثبت من على المجتمع

(.الماضية الجريمة عن ًتكفيرا وليس الجاني لدى الإجرامية الخطورة
١

( 

  :أماع   ا ا ه و  ده

١.  ع   اإذا وقعت إصلاحه يجب في ًتقريبا الأمل لانقطاع ًنظرا أن ويرون :ا 

 شديدة رقابة تحت خاص في مكان بعزله أو بإعدامه وذلك المجتمع عن يبعد أن الجريمة

 ليكــون خــصيه أو تعقيمــه أن يــتم ويــری الــبعض شره يخــشى كــاسر بــوحش أشــبه فهــو

 . ذريته الشريرة من مأمن في المجتمع

٢.  ن   العقابـه لا حاجـة المجرم وهذا عقله في مرض إلى يرجع من وهو :ا 

 .محدودة لمدة مصحة في يوضع إنما

٣.  دة   ا: مـن الكـبرى العنايـة موضـع تكـون أن يجـب المجـرم هذه وطائفة 

 وذلـك بـه ص يـشتغلونخا مكان في الطائفة هذه من المجرمون يعزل أن فيجب المشرع

 .سبيله يخلى المجرم صلاح يتم وعندما محددة غير لمدة

٤. ا ط : وفي من الندم، به يحيق ما وكفاه عقابه من فائدة لا المجرم وهذا 

 .لردعه يكفي ما التنفيذ إيقاف مع عليه الحكم

٥. ا  أو  : ودتهمع عدم على العمل يجب النوع هذا من والمجرم 

 علـيهم وتجنـب الحكـم الإجـرام المعتـادي بـالمجرمين اختلاطهم منع فيجب للجريمة

(الأجل قصيرة للحرية مقيدة بعقوبات
٢

(. 

                                                        

 . ٦٠٨صـ أحمد عوض بلال، مرجع سابق، .  د -)١(

كمال السعيد، شرح الأحكام العامـة في قـانون العقوبـات، دراسـة مقارنـة، عـمان، دار الثقافـة . د  -)٢(

 . ٤٢٤، صـ ٢٠١١للنشر والتوزيع، 



  

)١٧٨١(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢إ -١٤٤٣  

و   ه ا أو ا ها  م :  

 هـذا أصـحاب نظـر في فالمـسئولية. وبواعثـه المجرم ميول على يتوقف التجريم أن .١

  بل،للشخص المنسوبة على الأفعال تقتصر لا مسئولية وهي ة،اجتماعي مسئولية المذهب

 تقـاس لا فالمـسئولية لـذا خطورته، درجة التي تحدد وظروفه وميوله نوازعه ًأيضا تشمل

  .خطورته درجة هو واقعي بمعيار تقاس وإنما حرية إرادته أو الفرد بتمييز

 إجـراءات يتحمـل أن الفـرد عـلى يتحـتم بمقتضاها ةاجتماعي ضرورة المسئولية إن  .٢

 ًخطـرا تتـضمن حالته سلوكه أو أن ثبت متى المجتمع لسلامة اللازمة جتماعيالا الدفاع

 في شــخص كــل عــلى جتماعــيالا الــدفاع إجــراءات تفــرض ولــذلك المجتمــع، عــلى

 إجـراءات تحمـل حيـث مـن كالعاقـل عقلـه، فـالمجنون أو لأهليته النظر دون المجتمع

 طبيعـة في يختلفـان أنهـما إلا ةجتماعيالا للمسئولية في الأهلية كانيشتر كونهما الدفاع

 .منهم كل وحالة الذي يتناسب الإجراء

 ًالجرائم تمهيدا ارتكاب أسباب عن البحث إلى حتما يؤدي تجاهالا بهذا الأخذ أن   .٣

 .علاجها سبل ووضع لتحديدها

 بـشكل علمـي راسـتهود بـه والعنايـة نفـسه بـالمجرم هـتمامالا إلى تجـاهالا هذا أدى .٤

 العقلية أو النفسية أو الجسمية الناحية من سواء بالفرد المتعلقة النواحي كافة من صحيح

 ملاحظــة خــلال مــن الجزائيــة القــوانين في صــدى تجــاهالا لهــذا وكــان ة،جتماعيــالا أو

 ووسـائل المـدة، محـددة غير والعقوبات التنفيذ، وإيقاف مجرم، بكل الخاصة الظروف

 . الإجرام على المعتادين الأشخاص وإصلاحيات الأحدث، رمينالمج إصلاح

 حرية يهتم بفكرة لا لأنه الجنائية، المسئولية موانع الاعتبار بعين تجاهالا هذا يأخذ لا .٥

 . المسؤلية موانع عليها ترتكز التي ختيارالا



 

)١٧٨٢(   )درا رم ) امن ا ا ا  اي

 ةوبظروفـه المختلفـ نفـسه بالمجرم يهتم لأنه العقاب، تفريد مبدأ تجاهالا هذا تبنى .٦

ــة نظــم فظهــرت ــذ كإيقــاف حديث ــة والــسجون الــشرطي والإفــراج العقوبــة، تنفي  الزراعي

( المدة محددة غير والصغار والعقوبات الأحداث ومؤسسات المفتوحة، والسجون
١

(. 

 التي وجهت لهـذه النظريـة أنـه يترتـب عليهـا بالإضـافة إلى إنكـار الانتقاداتومن أهم 

دي إنكار موانع المسئولية أي على المجتمع أن يدافع المسئولية والجزاء بالمفهوم التقلي

ًعن نفسه ضد كل من يهـدده بخطـر حتـى ولـو كـان مجنونـا ذلـك أن اعتبـار مبـدأ حريـة 

 كأساس للمسئولية الجنائية كما يقول أصحاب هذا الرأي يجعلنـا نتجـاوز عـن ختيارالا

ب مـن طـرف جرائم خطـيرة ونخرجهـا مـن نطـاق المـسئولية وهـي الجـرائم التـي ترتكـ

( ًالمجانين عديمي الإدراك رغم أنهم أشد الناس خطرا على مصلحة المجتمع
٢

( . 

الفعل الإجرامي وإنما يرتبط بخطورة الشخص   لا يرتبط بمادياتجتماعيفالإجراء الا

الإجرامية وعليه فمقدار ونوع هذه الخطورة يختلف من شخص مجرم لآخر ويجب أن 

(مع هذه الخطورة  ًبا متناسجتماعيالا يكون الإجراء
٣

( . 

كما أنه انتقدت هذه النظرية بأن إسراف المدرسة الجبرية في الإعتداد بشخص الجاني 

 ومناداتهــا بحتميــة ختيــار بالجريمــة وإنكارهــا المطلــق للخطــأ وحريــة الاهــتمامدون الا

                                                        

 . وما بعدها٥١جمال إبراهيم الحيدري، مرجع سابق، صـ .  د -)١(

  .٧٠، ص ١٩٧٦الهنا للطباعة، عبدالسلام التونجي، موانع المسئولية الجنائية، سوريا، دار .  د -)٢(

 القـسم العـام، القـاهرة، دار النهـضة العربيـة، -محمود نجيب حـسني، شرح قـانون العقوبـات.  د -)٣(

  .٢٤ص . ١٩٦٢



  

)١٧٨٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢إ -١٤٤٣  

ئي التصرفات لدى الشخص وبالتالي استبعاد العقوبة واستبدالها بإجراء هو التدبير الوقا

( فهذا التطرف والمغالاة في الرأي أدى إلى ظهور المدرسة التوفيقيةالاحترازيأو 
١

(. 

                                                        

ــة .  د -)١( ــت عــلى طلبــة الدراســات العليــا بكلي زواش ربيعــة، المــسئولية الجنائيــة، محــاضرات ألقي

  .١٢ص . ٢٠١٧-٢٠١٦الحقوق، جامعة الأخوة منتوري، الجزائر، 



 

)١٧٨٤(   )درا رم ) امن ا ا ا  اي

 ع اا:  
 ا ا  

  بيـنهماالاختلاف إن حيث السابقتين، النظريتين أنصار بين النقاش واحتدم الجدل طال

 ين تقـومهتجـاالا مـن أي أسـاس فعـلى الجزائيـة، المـسئولية أسـاس تحديـد في واضـح

 الجنائية؟ المسئولية

 نجعل ذلـك إما الأخلاقية؟ المسئولية تكون وبالتالي ختيارالا حرية أساسها نجعل هل

 وبالتـالي تكـون تـصرفاته عـلى ومجـبر مـسير الإنـسان اعتبـار أسـاس على قائم الأساس

 ة؟اجتماعي المسئولية

 الغلـو في يعيبه منهما كل ولكن الحقيقة، من ًجانبا يتضمن ينتجاهالا كل أن ريب ولا

 في الظـروف يتمتـع الإنـسان أن إذ ين،تجـاهالا بـين وسط فالحقيقة نظره، بوجه التمسك

 له خيار لا نحو توجهه على وهي عليها السيطرة يملك لا عوامل فثمة مقيدة بحرية العادية

 فيـه فالحرية يتصر من ًقدرا له تترك وإنما عليه الفعل إملاء حد إلى تصل لا ولكنها فيه،

 هـذا انقضى منه، فإذا أساس على المسئولية تقوم لكي كافي الحقيقة في - القدر وهذا -

 صورة ضوء في بها الإعتراف تعين أو محل، للمسئولية يكن لم ملحوظ نحو على القدر

(مخففة
١

(. 

ولكنـه  الجنـاة لـدى ختيـارالا حريـة مبـدأ عـلى يقوم التوفيقي المذهب أو النظرية فهذه

 أنهـا غـير فإما الأشخاص، جميع عند متساوية ولا مطلقة غير الحرية هذه أن إلى يذهب

 وهذه القدرة – المختلفة والميول الدوافع مقاومة قدرة هي الحرية هذه فذلك لأن مطلقة

                                                        

السعيد مصطفى السعيد، الأحكام العامـة في قـانون العقوبـات، القـاهرة، دار النهـضة العربيـة، .  د -)١(

 .٥٤جمال ابراهيم الحيدري، مرجع سابق، صـ .  أنظر أيضـًا د٣٥٨، صـ ٤ط



  

)١٧٨٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢إ -١٤٤٣  

البـشرية  ومـصادر الإرادة ظروف، من فيه وجد وما طباع من الإنسان عليه جبل بما مقيدة

 ولكنهـا الروحي تكوينه إلى أم البيئة إلى أم الوراثة إلى ترجع كانت سواء حصرها يمكن

 إلى فلـيس ًأدبيـاً مـسئولا الإنـسان كـان فـإذا -ختيـارالا حريـة تقيـد قيود نفسه الوقت في

 متساوية غير الحرية هذه أن وأما. الإثبات في ويتضرر الشك يستثير الذي المطلق المدى

 والنزعـات الميـول باختلاف فاوتتت لأنها آخر إلى شخص من تتفاوت فهي الكافة عند

 تـترك لكنهـا الواحد الشخص عند والملابسات الأزمنة باختلاف بل ،آخر إلى إنسان من

 .والجريمة الفضيلة بين أو والشر الخير نقيض بين ختيارللا ًمتفاوتاً مجالا للأشخاص

 احــتفظ فقـد الـسابقين المـذهبين بـين للتوفيــق محاولـة هـو المـذهب أو النظريـة فهـذه

 الوضـعي في المـذهب مـع يتفـق ولم الأخلاقية الوجهة من والردع الزجر بصفة للعقوبة

 التـدابير " جتماعـيالا الـدفاع فتـدابير - اجتماعـي دفـاع إجـراء أو فعل رد مجرد كونها

 لكنهـا الوضـعي المـذهب أصـحاب ينـادي كان كما العقوبة محل تحل لم "الاحترازية

 : الإجراءات نم نوعين وتشمل ًنطاقا أوسع أصبحت

المبنيـة  الجنائيـة المـسئولية أحـوال في إلا تطبق لا التي التقليدي بالمعنى العقوبات  -  أ

 بـالإدراك وحريــة ًمتمتعـا كـان مـن عـلى إلا تطبـق لا أنهـا أي الأخلاقيـة المـسئولية عـلى

 .ختيارالا

 تطبـق عـلى وهـي العقوبـة معنـى عـن تخـرج التـي جتماعـيالا الـدفاع إجراءات هي  -  ب

 لعــدم و تــوفر علــيهم عقوبــات توقــع ولا ًجنائيــا مــساءلتهم يمكــن لا الــذين الأشــخاص

 يمكن الصغير وكما أو كالمجنون التمييز كفاقدي الجنائية للمسئولية الأساسية الشروط



 

)١٧٨٦(   )درا رم ) امن ا ا ا  اي

 عـلى سـلوكهم ثبتت خطورة متى " الخطرين " الأشخاص على الإجراءات هذه تطبيق

 )1(.معينة جريمة يرتكبوا لم وأن المجتمع

  نما ا :   

 بين التوفيق وهو الحديثة التقليدية المدرسة بفقه الجزاء قانون في الكويتي المشرع أخذ

 توضــح ٢٥-١٨ مــن المــواد في نــصوص الــسابقتين النظــريتين بــين أو والإرادة الإدراك

 صالـشخ تـوافر لـدى إذا إلا تقوم لا الجزائية والمسئولية وتؤكده، الأساس لهذا إعتناقه

 وأنـه إرادتـه، عـلى توجيـه والقـدرة الفعـل طبيعـة إدراك على القدرة الفعل ارتكاب وقت

  .العنصرين هذين أحد انتفى إذا يسأل لا بالتالي

الـسن الـذي لم يبلـغ  صـغير وهـي المـسئولية، موانـع المشرع أورد ذلك على وبناء

 التمييـز لىعـ القـدرة عـدم فيـه يفـترض الـسابعة دون كـان مـن لأن السابعة من عمـره

الشخص  يجعل الذي العقلي المرض فأورد ) الجزاء قانون من ١٨ المادة( والإدراك 

ًأيـضا عـن  ًعـاجزا يكـون وقـد المـشروعة، غير صفته أو فعله طبيعة إدراك ًعاجزا عن

 غير أخرى عقلية حالة أية أو الذهني نموه نقص أو العقلي مرضه بسبب إرادته توجيه

  ). اءجز ٢٢  المادة (طبيعية

  الفعلارتكاب وقت ًعاجزا يكون الذي الشخص عن الجزائية المسئولية تنتفي وكذلك

 غـير عـلى أو ًقهرا عنه مخدره أو مسكرة مادة لتناوله أو إرادته توجيه أو طبيعته إدراك عن

 ) .جزاء  ٢٣  المادة (بها منه علم

 بغير لوقوعه ختيارالا ةحري ًفاقدا فيه يكون وقت في الفعل ارتكب من يسأل فلا وبالمثل

 يرتكب من جزائيا يسأل لا وأيضا )جزاء ٢٤ المادة (المعنوي الإكراه تأثير تحت اختيار

                                                        

 .٤٣٥مرجع سابق، صـ .. كمال السعيد، شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات.  د  -)١(



  

)١٧٨٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢إ -١٤٤٣  

 أو الـنفس يـصيب جـسيم خطـر من غيره أو نفسه وقائية ضرورة ارتكاب إلى يدفعه ًفعلا

 في المسئولية أساس أن ذلك من ويتضح ،)جزاء  ٢٥ المادة(  عليه نصت ما وهو المال،

 تنتفي المسئولية وأن الإرادة، على توجيه والقدرة الإدراك توفر هو الكويتي الجزاء انونق

(أحداهما أو العنصرين نقض هذين إلى يؤدي سبب وجد إذا
١

(. 

  

                                                        

ن، .مبارك عبدالعزيز النويبت، شرح المبـادئ العامـة في قـانون الجـزاء الكـويتي، الكويـت، د.  د -)١(

 .٣٦٣، صـ ٢، ط٢٠١٢ – ٢٠١١



 

)١٧٨٨(   )درا رم ) امن ا ا ا  اي

 ما ا:  
 رو ا ا و  

الجنائية، هناك شروط لتحقق المسئولية الجنائية، كما أن هناك صور متعددة للمسئولية 

 : ونتناول ذلك فيما يلي 

  :اع اول
ا ا و  

العنصر  أو الجريمة وقوع هما، هامين شرطين توافر من لابد الجنائية المسئولية لتحقق

 .الجنائية الأهلية توافر إلى بالإضافة الجريمة، في المادي

 ول اع : او ا : 

مـا  جريمـة بوقـوع إلا الجنائيـة المـسئولية قيام تصور يمكن لا إذ أنه منطقي شرط وهو

والجريمة  الجنائية، للمسئولية قيام لا بدونها ًإذا الجنائية للمسئولية موجبه هي والجريمة

 سـلوك مـن يتكـون بـدوره المـادي والـركن معنـوي، وركن مادي ركن ركنين من تتكون

 ارتكبها الذي المتهم الإجرامية إلى الواقعة تسند أن فيشترط ، سببية رابطة بينهما ونتيجة

 ثبوت بمعنى المعنوي توافر الإسناد يشترط كذلك للواقعة، المادي الإسناد يتوافر أن أي

 وهو عمدي الغير الخطأ أو القصد الجنائي في ذلك تمثل سواء المتهم جانب من الخطأ

  .للجريمة المعنوي الركن يكون ما

 مشروع ولكنـه لا يـشكل جريمـة ففـي هـذه الحالـة لا قيـاموقد يقوم الجاني بعمل غير 

مدی  للمسئولية الجنائية فإذا وقعت الجريمة قامت المسئولية الجنائية بصرف النظر عن

(.مخالفةو جنحة أو أجسامة الجريمة سواء تمثلت في جناية 
١

( 

                                                        

 العربيـة، النهـضة دار القـاهرة، العـام، القـسم - العقوبـات قـانون شرح قـشقوش، حامـد هدی.  د -)١(

 .٣٢١ صـ ،٢٠١٠



  

)١٧٨٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢إ -١٤٤٣  

 ما ا :ا ا:  

(.ختياروحرية الا) الإدراك(لتمييز  تتحقق الأهلية الجنائية بتوافر ملكتي ا
١

(   

 أو :  دراك (اا( : 

حكام قانون الجزاء، وذلك أنه وحده أمن الحقائق أن الإنسان وحده هو الذي توجه إليه 

 لها، فالمسئولية الجزائية منوطه ًالذي يدركها ويمكنه ضبط أعماله، وملائمة سلوكه وفقا

 لتحمـل المـسئولية ً عـلى ذلـك أنـه لـيس كـل إنـسان أهـلابالإدراك وقائمة عليـه، وينبنـي

 أن ًالجزائية، فمن يكون فاقد الإدراك لأي سبب كان لا يسأل عما يأتيه مـن أفعـال، علـما

 للتمييـز الـذي يكفـي للمـسئولية الجزائيـة ولكنـه يـصل إلى ذلـك ًالقانون لا يضع معيارا

الذين يستثنون من هذه القاعدة  الأشخاص بافتراض التمييز في كل إنسان عادي، وتحديد

غـير المميـز والمجنـون أو المـصاب بعاهـة  كالـصغير( ويعدهم القانون فاقدي التمييـز 

هو ) التمييز(فالإدراك  ) ًمخدرة أو مسكرة قسرا ، والمصاب بغيبوبة ناتجة عن موادًعقليا

هيـة أفعالـه الشرط الأول لتحمل المسئولية الجزائية ويقصد به قدرة الإنسان على فهم ما

ظور، وبين مـا هـو خـير ومـا هـو شر بين ما هو مباح وما هو مح وتقدير نتائجها، والتمييز

المقصود به فهم ماهيته في نظر قانون العقوبات، فإن الإنسان يسأل عـن  وعبارة فهم.... 

عتذار بالجهل بالقانون العقابي، ولو كان يجهل أن القانون يعاقب عليه، فلا يصح الإ فعله

شرط لكي تكون إرادة الشخص إرادة عاقلة ) الإدراك (بد من التنويه إلى أن التمييز أو ولا

مميــزة مــع أن الإدراك يختلــف عــن الإرادة، فــالإرادة هــي توجيــه الــذهن إلى عمــل مــن 

الأعمال، ولكنها قد تكون إرادة واعية وقد تكون غير واعية، فالمجنون يريد أفعالـه التـي 

                                                        

 .٣٢١ صـ سابق، مرجع قشقوش، حامد هدی.  د -)١(



 

)١٧٩٠(   )درا رم ) امن ا ا ا  اي

 مداها ولا يقدر على التمييز بين ما هو مباح له وما هو محظور عليه، أتيها ولكنه لا يدركي

 .فهو وإن لم يفقد الإرادة فإنه فاقد الإدراك أو الوعي

المميــزة هــي الــشرط الأول مــن شروط تحقــق ووخلاصــة القــول أن الإرادة المدركــة 

ه إذا لم  وعليـومخالفـات،المسئولية الجزائية بالنسبة لكافة الجرائم من جنايات وجـنح 

( عن الجريمة التي ارتكبهاًتكن إرادة الجاني مدركة وواعية فإنه لا يسأل جزائيا
١

(. 

م : ا  رادة أورا:  

القـدرة   في هذا المقام، وإذا كـان يعنـي التمييـز أو الإدراك ،ختيارتعني الإرادة حرية الا

 أو الإرادة تعنـي القـدرة ختيـارة الاثاره، فإن حريآعلى فهم ماهية الفعل المحظور وتوقع 

أي حريـة إرادتـه في ، حـداهماأ اختيـارعلى المفاضلة بين عدد من الخيارات المتاحـة و

ستقر الأمر على أن حرية الإنسان ا الطريق الآثم الذي نهى القانون عنه، وإذا كان قد اختيار

 تجاهي تؤثر في الاها لعدد من الظروف والعوامل التاتجاهليست مطلقة فهي محكومة في 

الـذي اتخذتـه تلـك الإرادة، إلا أنـه مـن المــسلم بـه أن تـأثير تلـك العوامـل تــترك الإرادة 

 للمـسئولية، ًهلاأ من التحكم في التصرفات على النحو الذي تجعله ًلشخص عادة قدرال

حرية الإرادة على الرغم من تلـك العوامـل التـي لا يملـك  بمعنى أن القدر المتبقي له من

، فـإن انتفـى هـذا القـدر مـن حريـة هكفي لنهوض المسئولية الجزائيـة قبلـتيطرة عليها، س

 علي نحو ملحوظ، فانسياق المتهم إلى العوامل التـي لا يملـك سـيطرته الإرادة أو ضاق

نهــار أســاس المــسئولية ا وختيــار حريــة الاانتفــتقبــل لــه حولهــا ولا قــوة، عليهــا أو لا 

(.الجزائية
٢

( 

                                                        

 .بعدها  ما١١٩ صـ سابق، مرجع الحيدري، ابراهيم جمال.  د -)١(

 .٤٣٩ صـ سابق، مرجع السعيد، كامل.  د -)٢(



  

)١٧٩١(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢إ -١٤٤٣  

 تعني قدرة الإنسان بإرادته على اقتراف فعل أو الإمتنـاع عنـه ،ختيارالاأو فحرية الإرادة 

رادته كان غـير إالإمتناع عنه ب  على اقتراف الفعل أوًدون مؤثر خارجي، فإذا لم يكن قادرا

 لنتائجها، ولكن مدى سيطرته عليها اًمقدر  لأفعالهًه، فقد يكون الإنسان مدركااختيارحر ب

ه، وحينئـذ لا يعـد اختيار ةالنسبة له لسبب خارجي، وبذلك يفقد ملكبإرادته غير ممكن ب

 لدى الإنسان لا يقتصر عـلى فقـده لهـا ختيار الاةعلما أن فقدان ملك.  على أفعالهاًمسيطر

 ًفمـن يـأتي فعـلا) معنـوي( بل تشمل حالة ما إذا فقدها بمؤثر أدبي ،فحسببمؤثر مادي 

 الفعل لخطر ارتكابردها عنه، وكذلك من يلجأ إلى بومعنوية لا قبل له  أقوة ماديةبيتأثر 

  عن فعلـه إذا كـان هـذا الفعـل قـد جرمـه القـانون،ً جزائياً به لا يعد مسئولاًمحدقا جسيم

ــهو ــك لأن ــن متمتعــذل ــة الاًا لم يك ــار بحري ــ  لحظــةختي ــوز ارتكاب ــذلك لا تج ــل، ل ه الفع

(.مساءلته
١

( 

  :ج   و  ل ض و ا ا ا

لهـا دور  إذ أن ممارسـة الإرادة إرادي، يجب لقيام المسئولية الجنائيـة وجـود عمـل -أ

 . أساسي لقيام المسئولية الجزائية

بوصفه عنصر أساسي في المسئولية الجزائية )  أو غير عمدياًعمدي( إذا كان الخطأ -ب

 ختيـاررية الاحوهما الإدراك و المسئولية ي لوجود توافر شرطًفي كافة الجرائم، مقتضيا

ثنـين معـا، يـؤدي إلى إنتفـاء لأغراض تقريـر المـسئولية، فـإن عـدم تـوافر أحـدهما أو الإ

 متـأتي مـن وجـود سـبب مـن اًالمسئولية، ما لم يكن عدم توافر الخطأ بمفرده دون شرط

نفس  عن الـً لحق أو أداء واجب أو دفاعاًستعمالاإرتكب الفعل إأسباب الإباحة، كما لو 

                                                        

 .١٢٢ صـ الحيدري، ابراهيم جمال.  د -)١(



 

)١٧٩٢(   )درا رم ) امن ا ا ا  اي

القانوني رغـم وجـود الإدراك وحريـة  أو المال، ففي هذه الأحوال ينعدم الخطأ بالمعنی

(.، وفيما عدا ذلك فوجودها لازم لغرض تقرير المسئولية الجزائية ختيارالا
١

( 

 لم ينص المشرع الكـويتي في قـانون الجـزاء عـلى تـوافر شرطـي الإدراك وحريـة _ ج

 ولكنه اكتفى بذكر أسباب مختلفة لامتناع المسئولية ،اًلة الشخص جزائياء لمسختيارالا

 ).٢٥ - ١٨(الجنائية وذلك في المواد من 

 وإنـما يفـترض تمتـع الإنـسان ،ختيـارالا بحريـة اً خاصـاً أن المشرع لم يـضع معيـار_د

وامـر أالعاقل بها، وهذه الحرية تستمد معطياتها من وظيفة القانون وما ينطوي عليـه مـن 

فعاله علی حـسب أوامـر أ ذلك بوجود أن يجتهد أي شخص في تكييف ونواهي وارتباط

 يـدخل في مـدى وبطبيعة الحال أن الإنسان لا يكلف بـذلك إلا حـين.. المشرع ونواهية

 اارتكابهـتناع عن ماستطاعته، ومن ثم لا يسأل شخص عن جريمة إلا إذا كان يستطيع الإ

 ختيارلتي تؤدي إلى فقد حرية الاولكن نلاحظ أن المشرع قد قصر النص على الحالات ا

منها ورتب عليهـا تخفيـف  نتقاص كما نص على حالة الإالمسئولية،ورتب عليها امتناع 

(.العقوبة
٢

( 

 خلص من ذلك أنه إذا وقعت الجريمة فـإن تحقـق شرطـي المـسئولية الجنائيـة همـانو

مرتكبـي  ع عـلىمتنـا، فإذا انعدم أحد هذين الشرطين أو كلاهما ختيارالإدراك وحرية الا

 .الجنائيةالجريمة المسئولية 

                                                        

  .١٢٣صـ سابق، مرجع الحيدري، ابراهيم جمال.  د -)١(

 .١٢٤ صـ سابق، مرجع الحيدري، ابراهيم جمال.  د -)٢(



  

)١٧٩٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢إ -١٤٤٣  

  : ام اع
 ا ر ا  

الجاني  ات إرادةاتجاهترتبط صور المسئولية الجنائية بالركن المعنوي للجريمة، أي ب  

ــب  ــة،مرتك ــاالجريم ــة مع ــة الجرمي ــل والنتيج ــت الإرادة إلى الفع ــإذا اتجه ــت  ً ف تحقق

فهنـا تكـون  ة، أما إذا اتجهت الإرادة إلى الفعـل دون النتيجـةالمسئولية عن جريمة عمدي

المسئولية عن جريمة غير عمديـة، وإذا اتجهـت الإرادة إلى الفعـل ونتيجـة معينـة ولكـن 

حصلت نتيجة أشد جسامة فالمسئولية هنا توصف بأنهـا مـسئولية عـن جريمـة متجـاوزة 

().به العمديةالمسئولية ش (قصد الجاني وإن صح التعبير عنها بمصطلح
١

( 

أو :  ا ا :  

هنـاك   إرادة الجـاني إلى تحقيـق نتيجـة معينـة، أي أنتتجهفي هذا النوع من المسئولية 

لى إالجـاني  قصد مباشر لتحقيق نتيجة معينة، فالقصد المباشر هو الذي تتجه فيـه إرادة

أجـل ذلـك قـد  ها، ومـن ورغـب في حـدوثًتحقيق نتيجة إجرامية يكون قد توقعها مـسبقا

المحميـة جنائيـا ، فيكـون  راها ملائمة للمساس بالحق أو المصلحةن الوسيلة التي كونت

 هو الأثر الحتمي لاستخدام تلك الوسيلة وبعبارة أخرى، ينحصر تقديرهوقوع النتيجة في 

النشاط النفسي للجاني في احـتمال وحيـد هـو توقـع النتيجـة كـأثر لازم للفعـل ويتحقـق 

الدرجة الأولى ، يرغب الجـاني مبـاشرة   في،د المباشر بهذا المعنى على درجتينالقص

 غير التـي خرىأ نتيجة إجرامية كن تحقيقفي تحقيق النتيجة الإجرامية المقصودة ولا يم

 يريد قتل المجني عليه، فيصوب عليه في مقتـل استخدمت من أجلها ذات الوسيلة، فهو

                                                        

 .١٩٨صـ  سابق، مرجع الحيدري، براهيما جمال.  د -)١(



 

)١٧٩٤(   )درا رم ) امن ا ا ا  اي

عة سامة، وهذا هو ما يعرف بالقصد المباشر مـن الدرجـة  أو يناوله جرقنبلةأو يفجر فيه 

 . الأولى

 ًأما القصد المباشر مـن الدرجـة الثانيـة، ففيـه يـرتبط تحقيـق النتيجـة المقـصودة أصـلا

 -الأولى  خرى تكون في خطة الجاني وسـيلة ضروريـة لتحقيـق النتيجـةأبتحقيق نتيجة 

على مبلغ التأمين  تفجيرها للحصولومن قبل ذلك أن يعمد مالك مركبة مؤمن عليها إلى 

، ففـي هـذا المثـال قـصد التفجـير قـصد الانفجـارويكون على متنها ركاب يهلكـون في 

مباشر من الدرجة الأولى، أما قصد إزهاق روح الركاب غـير مبـاشر مـن الدرجـة الثانيـة 

فترق في لأنه متوقع و مرغوب فيه كأثر حتمي للقصد الأول، وهو من الناحية القانونية لا ي

(.شيء عن القصد المباشر من الدرجة الأولى
١

( 

م : ا  ا :  

 أو غـير ً أن سبب المسئولية الجنائية هو الخطأ بالمعنى العام سواء كـان عمـدياكلا ش

عمديـة  العمدي تكون الجريمـة غـير عمدي، وعلى أساس ذلك فإن بموجب الخطأ غير

 تبعيتهـا  الجـانيلى الفعل دون النتيجـة، إذ أن القـانون يحمـلرادة الجاني إإحيثما تتجه 

وبمقتـضى ذلـك توصـف   إذ لولاه لما حدثت النتيجةالخطأ،كون أن فعله اعتراه أو شابه 

 .عمديةالمسئولية المترتبة كونها غير 

 فعنصر الخطـأ يتمثـل في الإخـلال بواجبـات الحيطـة والحـذر التـي يفرضـها القـانون،

النفـسية بــين إرادة الجـاني والنتيجـة الجرميــة، ولكـن مايثـار بخــصوص وتـوافر العلاقـة 

 هـو معيـار الخطـأ غـير العمـدي ديةالمسئولية غير العمدية الناشئة عن الجرائم غير العم

بوصفه الركن المعنوي في هذه الجرائم، وفي هذا المجال ظهرت ثلاثة معايير، المعيار 

                                                        

 .٩٨٢ صـ سابق، مرجع بلال، عوض احمد.  د -)١(



  

)١٧٩٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢إ -١٤٤٣  

س سلوك المتهم الذي صـدر عنـه في ظـروف الأول يتمثل بالمعيار الشخصي وقوامة قيا

 همعينة على سلوكه المعتاد، فإذا أوجد أن هذا السلوك لا يطابق سلوكه المعتاد نسب إليـ

نـسب إليـه خطـأ غـير عمـدي، أمـا إذا كـان سـلوكه  الإخلال بواجب الحيطة والحذر أي

لأن ينسب يطته وحذره الذي اعتاده في مثل هذه الظروف، فلا وجه حالواقعي في مستوى 

(.ليه هذا الإخلالإ
١

( 

السلوك  ي يقاسأوالمعيار الثاني يتمثل بالمعيار الموضوعي وقوامه الشخص العادي 

ينسب الإخلال  الواقعي للمتهم بسلوك شخصي مجرد، وعلى وفق هذا المعيار يصح أن

ه  بـوالحذر الـذي يلتـزم بواجب الحيطة والحذر إلى المتهم إذا نزل عن مستوى الحيطة

سلوكه، أما إذا لم ينزل عن  ه المتهم عادة في بالعادي، بصرف النظر عما يلتزم شخصال

يوصف فعلـه بالخطـأ، ويـشترط هنـا أن  ليه الإخلال ومن ثم لاإهذا المستوى فلا ينسب 

يكون الشخص العادي من فئة المتهم ومحاط بنفس الظـروف الخارجيـة التـي أحاطـت 

عيار الثالث فيتمثل بالمعيار المختلط حيث يجمع الم ماأ. .الفعل ارتكاببالمتهم وقت 

والموضوعي، ويعد المعيار الراجح كونه يحقق مصلحة المتهم  بين المعيارين الشخصي

 كـما بـالمتهم، الفعل التي أحاطـت ارتكاب حيث يتطلب مراعاة ظروف ًوالمجتمع معا

 . ن للخطر من الحيطة والحذر لكي لا يعرض حقوق الآخريًيتطلب من المتهم قدرا

حق مـن بوعلى أساس ما تقدم يمكن تعريف المسئولية غير العمدية بأنها وصف يثبت 

(. معاقب عليه بنص القانونًيقترف فعلا
٢

( 

                                                        

 النهــضة دار بــيروت، العــام القــسم اللبنــاني، العقوبــات قــانون شرح حــسني، نجيــب محمــود.  د -)١(

 .١٩٨٤العربية، 

 .١٥٣ صـ سابق، مرجع الحيدري، ابراهيم جمال.  د -)٢(



 

)١٧٩٦(   )درا رم ) امن ا ا ا  اي

  : ا  ا:  

وهـو   وهنا القصد يسمى المتعديالقصد،تنشأ هذه المسئولية عن الجرائم المتجاوزة 

نتيجــة  ي يحمــل فيهـا القــانون الجنـائي المــسئولية عـنيـشير إلى الحـالات الخاصــة التـ

جسامة، ولهـذا  تجه إلى نتيجة سابقة عليها أقلإ وإنما ًمتفاقمة لم يتجه إليها قصده أصلا

 أو الجرائم ذوات القصد " الجرائم متجاوزة القصد"يطلق على هذا النوع من الجرائم 

 ولتشمل وقائع لم يتجه اًاستثناء تسع إشارة إلى أن دائرة المسئولية الجنائية ت"المتعدي 

(.إليها قصد الجاني
١

( 

  بقـصدًجراميـاإ ... ًفالمسئولية عن هذه الجرائم تتحقق فيما إذا أرتكب الجاني سلوكا

 إلى إحداث نتيجـة جرميـة لم يكـن إحداث نتيجة جرمية معينة، غير أن سلوكه هذا مضى

تقوم على أساس  اية وهذه المسئوليةيقصدها أشد جسامة من تلك التي سعى إليها في البد

هذا المصطلح غير دقيق،  نوع معين من القصد يسميه الفقه بالقصد المتعدي، ويعتقد أن

لأن في هــذه الجــرائم أن القــصد لم يتعــدى النتيجــة، بــل العكــس أن النتيجــة الجــسيمة 

ليه الحاصلة هي التي تعدت قصد الجاني الذي اتجه إلى إحداث نتيجة أقل جسامة، وع

قوم على أساس نوع خـاص مـن الخطـأ يتوسـط مـا بـين تيمكن القول بأن المسئولية هنا 

، وذلك على أساس أن النتيجة الجسيمة التي حصلت والخطأ العمديالخطأ شبه العمد 

 ًكانت بسبب فعل الجاني الذي قصد منه إحداث نتيجة بسيطة، فإذا الجاني كان قاصـدا

خر أن النتيجة الجـسيمة آة، هذا من جانب ومن جانب الفعل ولم يقصد النتيجة الجسيم

أن النتيجـة الجـسيمة لم تكـن  لم تكن بسبب إحدى صور الخطأ، ومن هنا نخرج نتيجـة

                                                        

 .٦٩٠ صـ بق،سا مرجع بلال، عوض  احمد -)١(



  

)١٧٩٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢إ -١٤٤٣  

ضمن قصد الجاني ولم تكن بسبب خطأه، وهذا مما دعانا إلى أن تقـيم المـسئولية شـبه 

(.العمد العمدية على أساس الخطأ شبه
١

 ( 

ه الصورة تفترض أن الجاني لم يتوقع النتيجة الإجرامية ولم والجدير بالملاحظة أن هذ

 الصلة بينهما وبين الإرادة لأنه كان باستطاعة الجاني انعدامتتجه إليها إرادته وهذا لا يعني 

توقع النتيجة ويجب عليه ذلك ومثاله أن يطلق شخص النار على حيوان أو طائر في الغابة 

دي متوسط الحيطة والحـذر يمكـن أن يتوقـع مثـل ثم يصيب إنسان غير أن الشخص العا

هذه النتيجة وعلى هذا الأساس فإن الفاعل يترب الخطأ من جانبه بالنسبة إلى الـشخص 

)المعتاد وتقوم المسئولية الجنائية عليه
٢

). 

را : ا ا:  

  في الفقـه للـرأي الـسائدًيرى البعض أن الأساس القانوني لهـذه المـسئولية يبـدو وفقـا

، والاستثنائيةوالقضاء يتمثل في أن المشرع هو الذي يقرر المسئولية الجزائية المفترضة 

وهذه المسئولية قد جاءت على خلاف المبادئ العامة التي تقضي بـأن الإنـسان لا يكـون 

، وفي هذا خـروج عـلى ً إلا عن العمل الذي يثبت بالدليل المباشر أنه قام به فعلاًمسئولا

تكمن في اقتضاء مصلحة المجتمع  مبدأ شخصية المسئولية الجزائية وعلة هذا الخروج

 هو الذي يسعه تنظيم ظـروف العمـل افتراضيةله، حيث أن الجاني أو المسئول مسئولية 

                                                        

 .١٥٨ صـ سابق، مرجع الحيدري، ابراهيم جمال.  د -)١(

 ، منـشورات الحلبـي ٣، طبعـة )القـسم العـام( شرح قانون العقوبـات _محمود نجيب حسني.  د- )٢(

 .٦٠ص . ت.الحقوقية، لبنان، د



 

)١٧٩٨(   )درا رم ) امن ا ا ا  اي

وأساليبه على النحو المتفق مع أوامـر الـشارع ونواهيـه، ولـو فعـل مـا ارتكـب الجريمـة، 

(.أو العلة في حرص المشرع إلى توجيه أفضل لقواعد العقابوالمصلحة 
1

 ( 

 :  تا  ا:-   

خف الجرائم جسامة، بدليل أن المشرع قرر لها عقوبة بسيطة تـتراوح أتعد المخالفات 

بين الحبس البسيط والغرامة البسيطة، وقد يصرح المشرع بوجوب توافر القصد الجنائي 

ــض الم ــه في بع ــات أو يتطلب ــمنا،خالف ــوي إلا ًض ــركن المعن ــام - أن ال ــشكل ع  في - ب

 الخطأ، ومع ذلك فإن المخالفات بنوعيها العمدية وغير العمدية ةالمخالفات يتخذ صور

ن إلا يثير أية صعوبة فإن كانت عمدية خضع ركنها المعنوي لقواعـد القـصد الجرمـي، و

(.كانت غير عمدية خضع هذا الركن لقواعد الخطأ
٢

(  

 

                                                        

 .١٦٦ صـ السابق، جمال إبراهيم الحيدري، المرجع.  د -)١(

 .١٧٠صـ  سابق، مرجع ي،الحيدر ابراهيم جمال.  د -)٢(



  

)١٧٩٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢إ -١٤٤٣  

ما ا :  
  ا ا  اي

نتيجــة التطــورات الحديثــة في النظــام الإقتــصادي الــداخلي والعــالمي ومــا نــشـأ مــن    

تطورات في شكل الشركات التجاريـة التـي تـدير هـذه الأنـشطة الإقتـصادية، ولمـا كـان 

تعرضه ظروف التطور الإقتصادي من القانون الجنائي هو أداة السياسة الجنائية لتحقيق ما 

مواكبـة وملاحقـة التطــور فقـد انعكــست هـذه الــسياسة عـلى واقــع التـشريعات الجنائيــة 

المعاصرة إذ ظهرت أشكال جديدة من المسئولية الجنائية على نحو يضمن الوصول إلى 

مرتكبي الجرائم الحقيقية وإدانتهم كالمسئولية الجزائية للشخص المعنوي التـي تمثـل 

في الوقت الحاضر نقطة تحول ثانية في تطور القانون والفقه الجنائي الحديث، ذلك لأن 

المسئولية الجنائية للـشخص المعنـوي تعـد هـي الأخـرى وليـدة مـا يـشهده العـصر مـن 

ة والإقتصادية، هذا جتماعيتغيرات يفرضها التقدم الذي أصاب مختلف جوانب الحياة الا

وجود ما يعرف بالأشخاص الإعتباريين، وذلك من أجل التقدم يتطلب إستمراره ضرورة 

تحقيق أهداف يصعب الوصول إليها بغير مثل هؤلاء الأشخاص، ونتيجة هذا التطور فقد 

ة، ومـن أهـم اجتماعيظهرت جرائم جديدة تتماشى مع هذه التطورات سواء إقتصادية أو 

 حيث ثبت على وجـه هذه الجرائم، الجرائم الإقتصادية وأهمها جرائم الغش التجاري،

قاطع أن كثير من الأشخاص الإعتباريين وبهدف المنافسة بين مختلـف هـذه الـشركات 

يلجــؤون إلى إنتــاج متــدفق للــسلع والخــدمات ضــاربين عــرض الحــائط بــصحة الفــرد 

(.وسلامته
١

( 

                                                        

هنده غزيوي ساعد، المسئولية الجزائية للشركة التجاربة عن جـرائم الغـش التجـاري، عـمان، . د -)١(

 . وما بعدها ١٩، صـ ٢٠١٧دار الحامد للنشر التوزيع، 



 

)١٨٠٠(   )درا رم ) امن ا ا ا  اي

ًوأثار موضوع المسئولية الجزائية للشخص المعنوي جدلا كبيرا وكان محلا لكثير من  ً ً

والمؤتمرات والبحوث وتباينت مواقف التشريعات ومازالت، ولذلك سوف الدراسات 

 والتشريعات وخاصـة المـصري والكـويتي مـن المـسئولية الجزائيـة الفقهأعرض موقف 

 :للشخص المعنوي فيما يلي



  

)١٨٠١(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢إ -١٤٤٣  

  :ا اول 
 ا اا ا    

   اي 

ة الجنائيــة للــشخص المعنــوي، فقــد تناولــه تناولــت المــؤتمرات موضــوع المــسئولي   

 وانتهي إلى الإعتراف بتمتع الـشخص ١٩٢٩المؤتمر الدولي الثاني لقانون بوخارست 

المعنوي بأهلية مادية دون أهلية قانونية فلا توقع عليـه عقوبـة بـل تـدبير أمنـي ثـم نـوقش 

لقــانون موضــوع المــسئولية الجنائيــة للــشخص المعنــوي في المــؤتمر الــدولي الــسابع 

ــا عــام  ــة  في تعريــف  الفاعــل تجاهــ عنــد بحــث الا١٩٥٧العقوبــات في أثين ات الحديث

والشريك في الجريمة فأخذ المؤتمرون بالرأي الغالب الذي اعتبر أن الشخص المعنوي 

هو فرض قانوني من صنع المـشرع اقتـضته الـضرورة العلميـة لتحقيـق مـصالح عامـة أو 

ائيـة قوامهـا الإرادة الحـرة والإدراك فـلا يتـصور إسـناد خاصة ولأن أهلية المسئولية الجن

الجريمة إلى الشخص المعنوي مباشرة بل يسأل عنها ممثلهـا القـانوني إلا أن المـؤتمر 

وأمام  تسارع دائرة أنـشطة الـشخص المعنـوي ومـا تحمـل بعـضها مـن أخطـار وأضرار 

(.تجاه الشخص المعنويتقتضي تقنين نشاطه، رأى إتخاذ تدابير أمنية وإجراءات وقائية 
١

( 

وتناول الفقه، رأيه من المسئولية الجنائية للشخص المعنوي فمنهم من أنكر ومنهم من 

 :  أيد ونتناول فيما يلي الرأيين 

إنكار المسئولية الجنائية للشخص المعنوي وقـد اسـتند هـذا الـرأي إلى  : اأي اول 

 : الحجج الآتية 

                                                        

 أحمد محمد قائد مقبل، المسئولية الجنائية للشخص المعنوي، دراسـة مقارنـة، القـاهرة، دار. د -)١(

 .٣١، صـ ٢٠٠٥ة العربية، النهض



 

)١٨٠٢(   )درا رم ) امن ا ا ا  اي

نائية للأشخاص المعنوية من رفـض وجـود الشخـصية  عدم المسئولية الجاتجاهينطلق 

الإعتبارية لكائن قانوني حيث يرون أنه مجاز لا وجود له في الواقع ولا إرادة لديه يمكن 

 الجريمة لأنه يفترض ارتكابًأن يعبر بها عن نفسه وتكون محلا للوم لذا فمن المستحيل 

(كن أن تنسب لغير الإنسانفيه الإرادة والإدراك وهي عناصر داخلية ونفسية لا يم
1

وعليه . )

 أي الشخص ولمصلحتهفتثبت الإرادة لمن يرتكب الجريمة لحساب الشخص المعنوي 

الطبيعي الذي يسير الشخص المعنوي وكما لا يمكن أن ينسب إليه الخطأ إذ لا خطأ دون 

 إرادة آثمة فطالما أن الجريمة تفترض شخص لـه إرادة وذكـاء فيترتـب عـلى ذلـك أنـه لا

 . يمكن أن يرتكبها الشخص المعنوي

  :أ  ا اي 

أن مسئولية الشخص المعنوي يحكمها مبدأ التخصص فوجود الشخص المعنوي مـن 

ًالناحية القانونية محددا بالغرض الذي أنـشـأ مـن أجلـه لأنـه إذ لم يحقـق غرضـه ينعـدم، 

ي تـستهدف تحقيـق أغراضــه فالـشخص المعنـوي تتحـدد أهليتـه القانونيــة بالأنـشطة التـ

ً الأفعال المجرمة قانونـا وعـلى ذلـك فـإن ارتكاب فليس من بين هذه الأنشطة المشروعة

 بــه الاعــتراف جريمــة يــسقط ارتكــابالخطــة التــي يتجــه فيهــا الــشخص المعنــوي إلى 

(كشخص معنوي لخروجه على مبدأ التخصص الذي يحكمه
٢

( . 

                                                        

- )١( Pierre ( B )  et Jean ( p) , Traite de droit penal et de crimimologie , 

Tome 01 Dalloz , paris 1970 , P309 .  

)٢( - Pierre ( B ) et Jean ( P ) , Op- cit , p310 .  



  

)١٨٠٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢إ -١٤٤٣  

 ا  ة لا: 

مبدأ شخصية العقوبة من الضمانات الأساسية في قانون العقوبات الحديث والذي يعتبر 

يعني توقيع العقوبة عـلى مرتكبـي الجريمـة وحـده دون غـيره لـذا لا يمكـن القـول بمبـدأ 

شخصية العقوبة وتطبيقها على الـشخص المعنـوي لأن الإعـتراف بالمـسئولية الجزائيـة 

لة فالـشخص الطبيعـي يـسأل عـن الجريمـة التـي لهذا الأخير يترتب عليـه ازدواج المـسأ

ارتكبها باسم وحساب الشخص المعنوي وتقرر بعـد مـسئولية الـشخص المعنـوي عـن 

الجريمة ذاتها بوصفه له كيان مستقل يميزه عن الشخص الطبيعي لكن في الحقيقة تطرح 

ية، فهل مسألة الإسناد المادي المتعلق بتحديد الكيفيات التي تمارس في الدعوى العموم

تمارس ضد الشخص المعنوي بمعزل عن الشخص الطبيعي الذي يمثله أم أنها تمارس 

ــصعب  ــة ي ــي مــسألة تقني ــوي؟ وه ــصل إلى الــشخص المعن ضــد الــشخص الطبيعــي لت

(تحديدها
١

( . 

 ت اا ط : 

يستند المنكرون للمسئولية الجنائية للشخص المعنوي إلى حجة مزدوجة مستمدة من 

يعة العقوبات الجنائيـة وكـذلك الأغـراض المـستهدفة مـن العقـاب وذلـك أن أغلـب طب

العقوبات التي تضعها التشريعات الجنائية هي في الأصل مخصصه للأشخاص الطبيعية 

فهذه العقوبات لا يمكن ولا )  الحبس –السجن ( لا المعنوية كالعقوبات السالبة للحرية 

الطبيعي كما أنه لا يتصور تحقيق أغراض العقاب إلا يتصور توقيعها إلا بالنسبة للشخص 

بالنسبة للشخص الطبيعي كما أنه لا يتصور تحقيق أغراض العقاب إلا بالنسبة للشخص 

                                                        

 بـين التـشريع الجزائـري سليم حمودي، المسئولية الجزائية للشخص المعنوي دراسة مقارنـة.  د -)١(

 .٨، صـ ٢٠٠٦والفرنسي، الجزائر، دار الهدى، 



 

)١٨٠٤(   )درا رم ) امن ا ا ا  اي

الطبيعي وأنها غير ذات جدوي بالنسبة للشخص الطبيعي المعنوي، فإصلاح المحكـوم 

مـن غـير الممكـن  ة غرض أساسي من أغـراض العقـاب، فجتماعيعليه وتأهيله للحياة الا

(تصوره إذا طبقت هذه العقوبات على الشخص المعنوي 
١

( . 

ً إســتنادا إلى الحجــج الــسابقة إلى القــول بعــدم مــسئولية تجــاهوينتهــي أنــصار هــذا الا

الــشخص المعنــوى الجزائيــة عــن الجــرائم التــي تقــع مــن ممثليــه أو تابعيــه إلا أن هــذه 

 . ًن لمسألة الشخص المعنوي جزائيـاًالتحفظات لم تصمد طويلا أمام حجج المؤيدي

مأي اي: اا  ا  أي اا :  

 يعترف أنصار هذا الرأي بالمسئولية الجنائية للشخص المعنـوي حيـث يـرون ضرورة 

ًإقرار التشريع الجنائي لها واستنادا إلى أن الشخص المعنوي يمثل حقيقة قانونية لا سبيل 

نكارها ولا يمكن تجاهلها كما أن التطور الحاصل في مجال الـصناعة أدى إلى تزايـد لإ

 بـل حتـى في جتماعـيالجماعات التي تقـوم بـدور فعـال في المجـالين الإقتـصادي والا

المجال السياسي، وقد سـبق للقـانون المـدني والتجـاري والإعـتراف لهـذه الجماعـات 

ف قــانون العقوبــات بــذلك، والحقيقــة أن بالشخــصية القانونيــة وقــد حــان الوقــت ليعــتر

المسألة الجنائية للأشخاص المعنوية ليست فقط محل تأييد بل ضرورة تحتمها حماية 

المجتمع وأفراده، هكذا رأى أنصار الفقه الحديث الـذين يفنـدون الحجـج التـي سـاقها 

 .أنصار الرأي السابق ويردون عليها الواحدة تلو الأخرى

ي لا تتعارض مع تقرير المسئولية الجزائية للشخص المعنـوي طبيعة الشخص المعنو

إلا أن هذا الأخير شخص حقيقي لا افتراض فيـه ولا خيـال بـل لـه وجـود حقيقـي وإرادة 

                                                        

محمود هشام محمد رياض، المـسئولية الجنائيـة للـشخص المعنـوي دراسـة مقارنـة، رسـالة .  د -)١(

 . ٨٠، صـ ٢٠٠٠ كلية الحقوق، –دكتوراه، القاهرة، جامعة القاهرة 



  

)١٨٠٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢إ -١٤٤٣  

خاصة ومستقلة عن إرادة كل عضو فيـه فـانحراف الـشخص المعنـوي يفـرض نفـسه في 

ــ ــاع بإمكاني ــبه الإجم ــشكل ش ــه المعــاصر ب ــترف الفق ــذا يع ــذه ل ــا ه ة أن ترتكــب أيامن

(المجموعات جرائم تفترض مسئوليتها الجنائية عنها
١

( . 

ويري الفقه أنه لا تكفي الأسانيد الرافضة لمسئوليته وأنها حجج غير حاسمة فحجة أنه 

معدوم الإرادة تتعارض مع المبدأ المسلم به في القانون الذي يقضي بالاعتراف للشخص 

ًيه وأن يكون طرفـا في العقـد ولـيس صـحيحا  بمسئوليته التقصيرية وبصلاحت–المعنوي  ً

كذلك أن مـسئوليته تتعـارض مـع مبـدأ شخـصية العقوبـة أو التخـصص أو أن العقوبـة لا 

(.تصلح له
٢

( 

ًمبدأ التخصص لا يحول دون مـساءلة الـشخص المعنـوي جنائيـا أمـا الإحتجـاج بهـذا 

، لأن مجال تطبيق المبدأ لإنكار مسئولية الشخص المعنوي الجنائية لا يقوم علي أساس

هذا المبدأ ليس وجود الشخص المعنوي في ذاته وإنما يرتبط ببيان حدود اختصاصه وما 

هو مصرح للقانون القيام به، فإذا خرج عن تلـك الحـدود فـلا تـأثير لهـذا الخـروج عـلي 

وجوده وكل ما يمكن أخذه عليه هو إعتبار أن النـشاط الخـارج غـير مـشروع والنظـر في 

 .ءلته عنهإمكانية مسا

أن مبـدأ التخـصص هـو قاعـدة إداريـة تهـدف إلى حـسن النظـام ) ميـستر(ويرى الفقيـه 

ــبر ــما ع ــة أو ك ــة للجماع ــسئولية الجنائي ــساس بالم ــشكل أي م ــديو (الإداري ولا ت دوني

أنــه مبــدأ يرســم النــشاط المــصرح لــه بــه ولا يرســم حــدود الوجــود القــانوني ) دوفــابيير

                                                        

 .٤٣أحمد محمد قائد مقبل، المرجع الساق، صـ .  د -)١(

، ١٩٧٨محمود نجيب حسني، النظرية العامة للقصد الجنـائي، القـاهرة، دار النهـضة العربيـة، .  د -)٢(

 .١٧٠صـ 



 

)١٨٠٦(   )درا رم ) امن ا ا ا  اي

تخصصه فلا يعني زوال وجوده بل يعد نشاطه غير للشخص المعنوي، فإن جاوز حدود 

(.مشروع، لذا يتصور مساءلته
١

( 

 عدم تعذر تطبيق العقوبات علي الـشخص المعنـوي، إن عـدم ملاءمـة نظـام العقوبـة -

للشخص المعنوي مردود عليه بأن هناك عقوبات تتلائم وتناسب طبيعته يمكـن تطبيقهـا 

لى الشخص المعنوي لا يمنع من إمكانيـة عليه حيث استحالت توقيع بعض العقوبات ع

توقيع عقوبات أخرى تتلائم مع طبيعته، كـأن تحـل عقوبـة الحـل محـل عقوبـة الإعـدام 

وعقوبة التوقف عن النشاط والغلق محل العقوبات الـسالبة للحريـة إلى جانـب إمكانيـة 

ير ذلك الحكم عليه بالغرامة أو المصادرة أو الحرمان من بعض الحقوق والمزايا إلى غ

من العقوبات والتدابير التي تتلائم  مع طبيعة الشخص المعنوي، كما أن أغراص العقوبة 

ًفي الردع والإصلاح ليست مستبعدة تماما لأن توقيعها على الشخص المعنوي يؤثر على 

نشاطه كما يدفع القائمين على إدارته إلى تجنب الوقوع في هاوية الجريمة مـرة أخـري، 

(.ديد يحدث أثره بالنسبة للشخص المعنويولا شك أن الته
٢

( 

إن الإخلال بمبدأ :  عدم تعارض مسئولية الشخص المعنوي مع مبدأ شخصية العقوبة-

شخصية العقوبة لن يكون إلا إذا فرضت العقوبة عـلى غـير المـسؤول عـن الجريمـة أمـا 

 فـإن ذلـك لا عندما توقع على المسئول ثم يمتد أثرها إلى من يرتبطون بها بـروابط معينـة

 بـل نتيجـة العلاقـة ،يمس شخصية العقوبة إذ أن هذه الآثار لا تتولد عـن العقوبـة مبـاشرة

 .بينهما

                                                        

-)١ (  Donnedie de (V), Traite de droit criminal 1997, p199  .  

 .٥٣احمد محمد قائد مقبل، مرجع سابق، صـ : مشار اليه د

 . وما بعدها٣٦ هنده غزيوي ساعد، مرجع سابق، صـ.  د  -)٢(



  

)١٨٠٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢إ -١٤٤٣  

أما القول بأن العقوبات تصيب جميع المساهمين وفي هذا خروج على مبـدأ شخـصية 

ًالعقوبة فمع أنه قول صحيح نوعا ما إلا أن ذلك له ما يماثله في نطاق الأشخاص الطبيعية 

ث يتأثر أفراد الأسرة بما يوقع على رب الأسرة من عقوبات عن الجريمة التي ارتكبها حي

(ًشخصيا 
١

، وفي رأيي المتواضع أن الشخص المعنوي أصبح حقيقة واقعة في القـوانين )

المختلفة سواء في القانون المدني أو القانون التجاري، وعندما نقرر المسئولية الجزائية 

نشاطه الاقتصادي، فهناك مسئولية جنائيـة للـشخص الطبيعـي للشخص المعنوي بحكم 

الممثل لهذا الشخص عن الأضرار التي تسبب بها للغير، وهناك عقوبة أخـرى تكميليـة 

بوقف عقوبة وقف هذا النشاط الذي تسبب في هذا الضرر ولا توقع عقوبة وقف النشاط 

ديث في أشـكال إلا على شخص معنوي يمارس نـشاط معـين، ولاشـك أن التطـور الحـ

الشخص المعنوي وما يمارسه من أنشطة ليوجب مسئوليته الجزائيـة عـن الأضرار التـي 

تلحق بالغير نتيجة ممارسة هذا النشاط، وخاصة إذا كان نشاط تجاري يتعلـق بمنتجـات 

 . قد يترتب علي استخدامها إضرار بالمستهلكين

نائية على نشاطه ومنها ولذلك قررت بعض التشريعات مسئولية الشخص المعنوي الج

 .التشريع الفرنسي والمصري والكويتي وهو ما سوف نتناوله في المطلب الثاني

                                                        

رنـا ابــراهيم سـليمان العطــور، المـسئولية الجنايــة للـشخص المعنــوي، مجلـة جامعــة دمــشق .  د -)١(

 .٣٤٥، صـ ٢٠٠٦العدد الثاني، ) ٢٢(للعلوم القانونية والإقتصادية 



 

)١٨٠٨(   )درا رم ) امن ا ا ا  اي

ما ا:  
 يا  ا ا  

  وامن ا امن ارن

ا مما لا شك فيه أن المسئولية الجزائية للشخص المعنوي أو الإعتباري لا تقـوم إلا إذ  

ًنص القانون على الجريمة المرتكبة وعقوبتها، وأركان هذه الجريمة، وفقا لمبدأ شرعية 

الجرائم والعقوبات، فلا تقوم الجريمة إلا إذا نص عليها القانون، وبدون نص في القانون 

فلا جريمة ولا عقاب، وبناء على ذلك فإن المسئولية الجزائية للشخص المعنوي لا تقوم 

قانون، يجرم هذا الفعل من الشخص المعنوي، ولـذلك سـوف نبـين فـيما إلا بنص في ال

يلي موقف التشريعات المقارنة والتشريع المصري، والكويتي، مـن المـسئولية الجنائيـة 

 .للشخص المعنوي

  :اع اول
   ات ارم وامن اي 

  

 أو :ا  يا  اا ا رمت ا:-  

لقد تباينت مواقف التشريعات المقارنة من المسئولية الجنائيـة للـشخص المعنـوي،    

 النظام الإنجليـزي والأمريكـي ومـن تجاهمنها من يقررها كمبدأ عام، وعلى رأس هذا الا

تأثر بهم التشريع الكندي والهولندي، ومنها من تبناها بصورة استثنائية عنـد وجـود نـص 

ــذلك و ــذا الاب ــلى رأس ه ــاهع ــرب تج ــسي أق ــشريع الفرن ــار الت ــة وباعتب ــة اللاتيني  الأنظم

التشريعات إلى تشريعنا الوطني بحكم التأثر التاريخي بـه فإننـا سـوف نقتـصر عـلى بيـان 

موقف التشريع الفرنسي من المسئولية الجنائية للـشخص المعنـوي حيـث تـردد القـانون 

مساءلته بعد الثورة ثم مساءلته في حالات استثنائية الفرنسي بين مساءلتة قبل الثورة وعدم 

 . ًوصولا إلى الإقرار بالمسئولية الجزائية له



  

)١٨٠٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢إ -١٤٤٣  

ــة للــشخص المعنــوي في القــانون الفرنــسي القــديم _ إن :  الإقــرار بالمــسئولية الجنائي

 للأشـخاص المعنويـة الجنائيـةالقانون الفرنسي قبل الثورة الفرنسية كان يقرر المـسئولية 

 ، تبين إجراءات ١٦٧٠( امة منها مثل المقاطعات والمدن والقرى وكانت لائحة حتى الع

().محاكمة الجماعات والعقوبات اللازمة 
١

( 

 لقـد دأب فقهـاء القـانون عـلى ١٨١٠ موقف التشريع الفرنسي في ظل تقنـين نـابليون _

اء المسئولية القول بأن التشريع العقابي الفرنسي منذ إصداره لمجموعة نابليون يعتنق إنتف

الجنائية للأشخاص المعنوية ويستشهدون عـلى ذلـك بخلـوه مـن أي نـصوص تجـرم أو 

ًتساءل هذه الكيانات جنائيا إلا أن هذا الموقف تعرض للعديد من الإنتقادات على أساس 

 جـرائم لهـذا، ارتكابأنه ثبت أن الأشخاص المعنوية يمكن أن تمثل حالة خطرة تظهر ب

ع الفرنسي بأهمية الدور التي تؤديه الشركات فقد بدأ منـذ مطلـع ونتيجة لإحساس المشر

ًالقرن التاسع عشر الإقرار بمساءلة الأشخاص المعنوية جنائيا في قوانين خاصة والأمثلة 

من قـانون العقوبـات قبـل  ) ٤٢٨( ساقه الفقه الفرنسي في المادة  علي ذلك كثيرة منها ما

 التي كانت تعاقب كل جمعية أو جماعة ١٩٥٧ارس  م١١تعديلها في القانون الصادر في 

 . الخ..... من الفنانين على مخالفة القوانين واللوائح في موضوع الملكية الفكرية 

:      المسئولية الجنائية للشخص المعنوي في قانون العقوبـات الفرنـسي الجديـد إقرار _

 إشــكالية ٢٢/٧/١٩٩٢لقــد حــسم المــشرع الفرنــسي في التقنــين الجديــد الــصادر في 

ف .ع.ق ) ١٢/٠٢( ًمساءلة الشخص المعنوي لصالح الإقرار بمساءلته جنائيا في المادة 

ً وفقا للقواعد المنصوص عليها –ً ماعدا الدولة مسئولة جنائيا –أن الأشخاص المعنوية ( 

                                                        

)١( - Jean ( L ) , DROIT penal AFFaires , Paris , Librairie , Armand colin , 

N.D. 3 Edition , P39 



 

)١٨١٠(   )درا رم ) امن ا ا ا  اي

وفي الحالات المنصوص عليها في القانون أو  ) ١٢١/٧( حتي )  ١٢١/٤( في المواد 

عـن الجـرائم المرتكبـة لحـسابها بواسـطة أعـضائها أو ممثليهـا ومـع ذلـك فــإن اللائحـة 

ًالتجمعات المحلية لا تسأل جنائيا إلا عن الجرائم التي ترتكب عند ممارسة نشاط يمكن 

أن يكون محل إتفاقات تفويض المرفق العام ولا تستبعد المسئولية الجنائية للأشـخاص 

( الفاعلين أو الشركاء عن ذات الأفعالالمعنوية مسئولية الأشخاص الطبيعين
١

(. 

إن المـسئولية الجنائيــة للـشخص المعنــوي مـشروطه بــأن ترتكـب لحــساب الــشخص 

(.المعنوي من طرف أعضاءه أو ممثليه
٢

( 

 م : ت اا  يا  اا ا:-  

ائيـة للـشخص المعنـوي القـانون من القوانين العربية التي أشـارت إلى المـسئولية الجن

 حيـث قـرر بـأن الأشـخاص المعنويـة فـيما عـدا مـصالح الحكومـة ١٩٦٩العراقي لعـام 

ًودوائرها الرسمية وشبه الرسمية مسئولة جزائيا عـن الجـرائم التـي يرتكبهـا ممثلوهـا أو 

 . مديروها أو كلاهما لحسابها أو بأسمها

(.الخ.... ير الاحترازية ولا يجوز الحكم عليها بغير الغرامة والتداب
٣

( 

                                                        

)١( - Code Penal, 14-05-1993, Dalloz , Le nouveau droit penal Francais , P 

1920 

عمر سالم، المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية وفقا لقانون العقوبات الفرنـسي الجديـد، .  د -)٢(

 .٢ت، صــ .القاهرة، دار النهضة العربية، د

 .قيمن قانون العقوبات العرا) ٨٠( المادة  -)٣(

 



  

)١٨١١(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢إ -١٤٤٣  

ً الهيئات الاعتبارية مـسئولة جزائيـا عـن أعـمال "كما قرر قانون العقوبات اللبناني بأن 

مــديريها وأعــضاء إداراتهــا أو ممثليهــا وعمالهــا ولا يمكــن الحكــم عليهــا إلا بالغرامــة 

(.إلخ.... والمصادرة ونشر الحكم 
١

( 

الهيئـات ( ن المسئولية حيث نص عـلى أن وكذلك أخذ المشرع الأردني بهذا النوع م

ًالمعنوية مسئولة جزائيا عن أعمال مديريها وممثليها وعمالها عندما يأتون هذه الأعـمال 

(.إلخ... باسم الهيئات المذكورة 
٢

( 

المــسئولية الجزائيــة للــشخص المعنــوي في التــشريع المــصري لم يأخــذ المــشرع  - 

عنوية كمبدأ عام وذلـك قبـل تعـديل قـانون المصري بالمسئولية الجنائية للأشخاص الم

ًونظــرا لاعــتراف القــضاء المــصري منــذ عهــد بعيــد  ) ١٩٩٤ – ٢٨١( العقوبــات رقــم 

بالشخصية المعنوية كما هـو الحـال بالنـسبة للجمعيـات فـإن واضـعي القـانون المـدني 

الجديد قد استشعروا مدى الخطأ الجسيم في خلو التشريع المصري من أحكـام تنظـيم 

شخاص المعنوية ولذلك تم تقنين أحكـام الأشـخاص المعنويـة في القـانون المـدني الأ

ــن  ــواد م ــن الم ــاني م ــن  ) ٨٩ – ٥٢( وفي الفــصل الث ــصري لم يك ــشرع الم إلا أن  الم

 في تجـاهيعترف بالمسئولية الجنائيـة للأشـخاص المعنويـة لكنـه قـد خـرج عـن هـذا الا

ــرائم  ــصاديةبعــض الحــالات كــما في نــصوص الج ــانون الاقت ــضـا في نــصوص الق ً وأي

 ١٩٥٤ لعـام ٢٦الخاص بتنظيم فرض الحراسة وسلامة الـشعب وكـذلك القـانون رقـم 

الخاص بشركات المساهمة والتوصـية بالأسـهم والـشركات ذات  ) ١٠٤( وفي المادة 

                                                        

  .من قانون العقوبات اللبناني) ٢(  المادة رقم  -)١(

 .من قانون العقوبات الأردني ) ٣ / ١٢ / ٧٤(  المادة  -)٢(



 

)١٨١٢(   )درا رم ) امن ا ا ا  اي

المسئولية المحدودة، حيـث أقـر المـشرع المـصري بالمـسئولية المبـاشرة للأشـخاص 

لمرة الأولى التي يقرر فيها المشرع المصري المسئولية الجنائيـة المعنوية، وهنا كانت ا

(للشخص المعنوي حيث قرر عقوبة مستقلة عن عقوبة الـشخص الطبيعـي
١

 أمـا موقـف )

مـن المـسئولية الجنائيـة  ) ١٩٩٤ – ٢٨١( المشرع المصري في قانون العقوبـات رقـم 

لية الجنائيـة للـشخص للشخص المعنوي، فإنه حتى بعد التعديل لم ينص عـلى المـسئو

المعنوي وما يلمسه هو مجرد نصوص خاصة تقر هـذا المبـدأ وعـلى وجـه الخـصوص 

الخــاص بقمــع  ) ١٩٩٤ / ٢٨١(المعــدل بالقــانون رقــم  ) ١٩٤١ / ٤١( قــانون رقــم 

 دون الإخــلال "مكـرر منـه التــي نـصت  ) ٦( الغـش والتـدليس وذلــك بموجـب المــادة 

عليهــا في القــانون يــسأل الــشخص المعنــوي بمــسئولية الــشخص الطبيعــي المنــصوص 

ًجنائيا عن الجرائم المنـصوص عليهـا في هـذا القـانون إذا وقعـت لحـسابه أو بإسـمه أو 

 ."إلخ ..... بواسطة أحد أجهزته أو ممثليه أو أحد العاملين لديه 

ًونظرا لتفشي ظاهرة الغش التجاري تدخل المشرع المصري بقانون الغش والتدليس من 

فحــة هــذه الظــاهرة وعاقــب الـشخص المعنــوي الــذي يرتكــب هــذه الجريمــة أجـل مكا

(.بالعقوبات المناسبة لطبيعته
٢

( 

                                                        

ن، .م، د.محمود محمود مصطفى، الجرائم الاقتصادية في القانون المقارن، الجـزء الثـاني، د.  د -)١(

 .١٢٢، صـ١٩٦٦

  .٤١هنده غزيوي ساعد، مرجع سابق، صـ . د -)٢(



  

)١٨١٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢إ -١٤٤٣  

مع اا:  
ن اما   

  

-  ا ا  ص ا اا ا: 

 مـن القـانون المـدني )  ١٨( عرف المشرع الكـويتي الشخـصية الإعتباريـة في المـادة 

  تثبـت الشخـصية ":  وتعديلاته حيث نـصت عـلى أن ١٩٨٠لسنة  ) ٦٧( الكويتي رقم 

 ."الإعتبارية لكل مجموعة من الأشخاص أو الأموال يعترف لها القانون بهذه الشخصية 

 تتحدد أهلية الـشخص "من نفس القانون في هذا الشأن على أن  ) ١٩( ونصت المادة 

ات بما يقضي بـه سـبب إنـشائه التزام وما يتحمل به من الإعتباري فيما يثتب له من حقوق

 ."ًكما تتحدد بالغرض الذي نشأ من أجله وذلك كله فضلا عما يقرره القانون 

ًفوفقـا للنصوص السابقة فالشخص الإعتباري هو مجموعـة مـن الأشـخاص والأمـوال 

انونية في يتوفر لها كيان ذاتي مستقل تستهدف تحقيق غرض معين وتتمتع بالشخصية الق

 .حدود القانون المنشأ له

وتبــدأ الشخــصية القانونيــة للــشخص الإعتبــاري مــن تــاريخ الإعــتراف بــه مــن الجهــة 

ي ختيارالمختصة وتنتهي الشخصية الإعتبارية بالإنقضاء أما بإنهاء الأجل أو الإنقضاء الا

 أو أكثر قررتا أو الإندماج بمعنى أن شركتين) ًإعلان إفلاس مثلا ( أو الإنقضاء الإجباري 

ًاندماجهما معا في شركة واحدة جديدة تبدأ من تاريخ الإعتراف بها، أما الشركات التـي 

 .اندمجت فينتهى أجلها من تاريخ الإندماج

 :وتوجد مجموعة من الخصائص تميز الشخص الإعتباري عن غيره وهي

١ .شخص لكـل شـخص اعتبـاري إسـم يميـزه عـن غـيره مثلـه في ذلـك مثـل الـ : ا

الطبيعي وعادة ما يشتق إسم الشخص الإعتباري من الغرض الذي أنشأ من أجله، ويجب 



 

)١٨١٤(   )درا رم ) امن ا ا ا  اي

ًأن يكون هذا الإسم مستقلا عن أسماء الأعضاء المكونين له حتى لا يحدث اختلاط بين 

 .الشخص الإعتباري والأشخاص المكونين له

٢ .  طص لكـل شـخص اعتبـاري مـوطن مثـل الـشخص الطبيعـي ومـوطن الـشخ: ا

الإعتباري في القانون هو مركز إدارته الرئيسي، فإذا كان للشركة عدة فروع فإن موطن  كل 

  . فرع هو المكان الذي يمارس فيه نشاطه

٣ .  تنقسم الأهلية بصفة عامة إلى أهلية وجـوب وأهليـة أداء، فبالنـسبة لأهليـة :ا 

ريخ الإعـتراف بـه لكنهـا الوجوب فإن الشخص الإعتباري يكتسبها منـذ نـشأته أي مـن تـا

ليست كاملة أما بالنسبة لأهلية الأداء فهي ترتبط بالتمييز الإداري وهمـا مرتبطتـان بالـسن 

وهي أمور يستحيل توافرها في الشخص الإعتباري والذي يتولى ممارسة نشاط الشخص 

  ً.الإعتباري من حيث البيع والشراء وغير ذلك هو من يمثله قانونـا

٤ .    ًإن الذمة المالية للشركة مستقلة إستقلالا تامـا عـن الـذمم الماليـة لبـاقي : ذ ً

الشركاء فالشركاء ليسوا مالكين على الشيوع لمال الشركة وإنما لها ذمـة ماليـة ومـستقلة 

عن أموال الشركاء الشخصية وليس للشركاء إلا الحق فيما قد قدرت الشركة مـن أربـاح 

  .ا مملوكة ملكية خالصة للشركةفيكون رأس مال الشركة وموجوداته

٥ .  ولعل من أهم النتائج المترتبة عـلى اكتـساب الـشركة باسـتثناء شركـات : ا

 هو أن يكون للشركة جنسية خاصـة بهـا لا تخـتلط - شخصية معنوية مستقلة –المحاماة 

بجنسية الأشخاص المكونين لها والجنسية كما هي من لوازم الشخص الطبيعي هي مـن 

زم الشخص الإعتباري، فكل شركة تجارية عدا الخاصة لابد لها من جنسية يتحدد بها لوا

وضعها القانوني وهذه الجنسية يعينها القانون، وتحديد جنسية الشركة أمر بالغ الأهميـة 

لأسباب متعددة إذ أن جنسية الشركة هي التي تحدد القانون الواجب التطبيق فـيما يتعلـق 



  

)١٨١٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢إ -١٤٤٣  

ا وإدارتها وانقضائها وشخصيتها، كما أن جنسية الشركة ضرورية بصحة تكوينها وأهليته

(لتحديد مدى تمتع شركة معينة بالحقوق التـي تقـصرها كـل دولـة
١

عـلى رعاياهـا ومنهـا )

الحق في مباشرة أنشطة معينة دون غيرها ولتعيين الدولة التي يكون لها الحق في حمايـة 

عتباريـة يخـضع تكوينهـا ووجودهـا إلى الشركة دوليا،ً ونخلص هنا إلى أن الشخصية الإ

  : عنصران هما 

١.    : هو وجـود مجموعـة مـن الأشـخاص أو الأمـوال بقـصد تحقيـق غـرض

 .معين

٢. هو اعـتراف القـانون لهـذه المجموعـة بالشخـصية المعنويـة، فـالنص هـو  : ا

 مـدني كـويتي وبينـه قـضاء ) ١٨( المعيار والضابط وهـذا صرح بـه المـشرع في المـادة 

وبالتـالي فـإن )  تجـاري ٢٠٠٤ / ١١٢٧الطعن رقـم ( محكمة التمييز الكويتية صراحة 

محدودية المسئولية من عدمها واستقلال الذمة المالية والحق في التقاضي  والأهلية تعد 

 .خصائص للشخصية لا مناط لها 

ر في  مـن المقـر"  السابق الإشارة له، فقد جـاء فيـه أنـه ٢٠٠٤ / ١١٢٧ًفوفقا للطعن  

قضاء هذه المحكمة أنـه وإن كـان مـن المقـرر أن أهليـة التقـاضي لا تثبـت إلا للـشخص 

الطبيعي أو الشخص الإعتباري الذي لا ينشأ إلا إذا توافر له عنصر موضوعي هـو وجـود 

جماعة مـن الأشـخاص أو مجموعـة مـن الأمـوال بقـصد تحقيـق غـرض معـين وعنـصر 

ــانون لهــذه المجموعــة ــه شــكلي هــو اعــتراف الق ــا مــؤداه أن ــة مم  بالشخــصية الإعتباري

مجموعة من الأموال لم يعترف القانون لها بهـذه الشخـصية ولا تعـد ذمـة ماليـة مـستقلة 

                                                        

 . ت.ن، د.م، د.سميحة القليوبي، القانون التجاري، الشخصية المعنوية، د.  راجع المزيد د -)١(



 

)١٨١٦(   )درا رم ) امن ا ا ا  اي

عن الذمة المالية لصحابها وإنما هي عنصر من عناصر ذمته إلا أنه متى ثبتت أن الخـصم 

فإنـه المنوط بالخـصومة هـو الـشخص الطبيعـي الـذي يمتلـك هـذه المجموعـة الماليـة 

ًيكون هو صاحب الحق في التقاضي مدعيـا أو مـدعى عليـه، طاعنــا، أو مطعونــا ضـده،  ً ً

لما كان ذلك وكان الثابت من صحيفة إفتتاح الدعوة المطلوب ضـدها إقامـت الـدعوى 

على الطاعن باعتباره صاحب المؤسسة من ثم فـإن الخـصومة قـد انعقـدت بيـنهما عـلى 

( "......هذا الأساس 
١

( . 

ح من هذا الحكم أن المؤسـسات الفرديـة أو المحـلات التـي لا يعطيهـا القـانون ويتض

الشخصية الاعتبارية وتندمج مع صاحبها في قالب واحد فإن التقاضي لهذه المؤسـسات 

 .أو المحلات تكون بإسم صاحبها وليس بإسم المؤسسة أو المحل

المـسئولية الجنائيـة  وتعديلاته ١٩٦٠ لسنه ١٦وقد أقر قانون الجزاء الكويتي رقم 

منه حيث نصت  ) ١١( للشخص الاعتباري، حيث جاءت هذه المسئولية في المادة 

 : على أن 

 تسري أحكام هذا القانون على كل شخص يرتكـب في إقلـيم الكويـت وتوابعهـا "

جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه وتـسري عـلى كـل شـخص يرتكـب خـارج 

ًلا أصليا أو شريكـا في جريمة وقعت كلها أو بعـضها ًإقليم الكويت فعلا يجعله فاع ً ً

 . "في إقليم الكويت 

يتضح من نص هذه المادة بأنها لم تفرق بين الشخص الطبيعي والشخص المعنوي في 

 الجريمة، وجعلت كل شخص يرتكـب الجريمـة المنـصوص عليهـا في قـانون ارتكاب

                                                        

 . تجاري، انظر أنظمة صلاح عبدالوهاب الجاسم٢٠٠٤ / ١١٢٧ الطعن رقم  -)١(



  

)١٨١٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢إ -١٤٤٣  

ًالجزاء مسئولا جزائيا وفقا لأحكام هذا القانون و بما أن هناك أشخاص اعتباريـة اعـترف ً

 ) ١٨( ًبهــا القــانون الكــويتي وخاصــة القــانون المــدني كــما ذكــرت ســابقا في المــادة 

ًفالشخص الاعتباري يعتبر مسئولا جزائيا عند   أحد الجـرائم المنـصوص عليهـا ارتكابً

 .في هذا القانون

 للجريمـة، مثـل ةيـوتكميلكما أن قـانون الجـزاء الكـويتي اشـتمل عـلى عقوبـات تبعيـة 

الحرمان من مزاولة المهنة، إغلاق المحال العامة، المصادرة، إبعاد الأجنبي عن الـبلاد، 

فلو فرضنا أن أحد المديرين في الشركات ارتكب جريمة أثناء إدارته لشركة ترتب عليها 

مـة ًإضرار بالغير، فإن هذا المدير يكون مسئولا عن هذا الإضرار إذا توافر في هذه الجري

الأركان التي نص عليها القانون وقد اشتملت العديد من القـوانين عـلى عقوبـات يمكـن 

تطبيقها على الشخص الاعتباري من خلال مديريـة أو العـاملين  فيـه وخاصـة في جـرائم 

ــم  ــستهلك رق ــة الم ــانون حماي ــثلا ق ــسنه ٣٩ًالغــش، فم ــوق ٢٠١٤ ل ــدد حق ــث ح  ، حي

ونـص في الفـصل الخـامس منـه عـلى  )  ١١ – ٩مادة (المستهلك في الفصل الرابع منه 

ــات عــن الإخــلال  ) ٢١ إلى ١٢( ات المــزود في المــواد مــن التزامــ ــه وحــدد العقوب من

 ٢٧( ات والجرائم المرتكبة في حق المستهلك بعقوبات نص عليها في المواد لتزامبالا

بمـسئولية )  ٢٧( في الفصل السابع منه، قد جـاء في الفقـرة الثانيـة مـن المـادة  ) ٣٢إلى 

جزائية للمسئول عن الإدارة في الـشخص الاعتبـاري وهـذا اعـتراف صريـح بالمـسئولية 

الجزائية للشخص الاعتباري عن جرائم الغش التي تلحق بالمستهلك، وقد نصت المادة 

 لا يعاقب المسئول عن الإدارة الفعليـة للـشخص "من هذا القانون على أن  )  ٢ / ٢٧( 

ذات العقوبات المنصوص عليهـا في هـذا القـانون إذا ثبـت علمـه الاعتباري المخالف ب

بالمخالفة أو كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قـد أسـهم في وقـوع 



 

)١٨١٨(   )درا رم ) امن ا ا ا  اي

ا ويكـون الـشخص ارتكابهـالجريمة إذا كانت له مصلحة أو منفعة شخصية مبـاشرة مـن 

ن عقوبـات ماليـة وتعويـضات إذا ًالاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم بـه مـ

 . " أو لصالحه باسمهكانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين 

العقوبة المستمرة للشخص الاعتباري عن  ) ٢٧( وقد جاء في الفقرة الأولى من المادة 

ات في لتزامـمخالفات والجرائم الذي يرتكبهـا المـزود أو المـورد وقـد جـاءت هـذه الا

 : من قانون حماية المستهلك، وقد نصت هذه الفقرة على أن  ) ١٩ – ١٢( المواد من 

 ١٥ ، ١٤ ، ١٣ ، ١٢ يعاقب على مخالفة مواد الفصل الخامس من هذا القانون أرقام "

ات المورد أو المزود بغرامـة لا تجـاوز عـشرين التزام  المتعلقة ب١٩ ، ١٨ ، ١٧  ، ١٦، 

 هـاتين العقـوبتين، وفي حـال العـود إحـدىبألف دينار والحبس مدة لا تجاوز سـنتين أو 

ًتضاعف العقوبة بحديها وفي هذه الحالة يعتبر المهتم عائدا إذا ارتكـب جريمـة مماثلـة 

 ."خلال فترة خمس سنوات 

ًولا شك أن توقيع المسئولية الجزائية على الشخص الاعبتاري ضروري جـدا لحمايـة 

اء كانت شركة تجارية أو منتج، المستهلك من الغش التجاري، فالشخص الاعتباري سو

 حمايـة عقابـهفإن تزويد المستهلك بمنتجات ضارة بصحته قد تـسبب الوفـاة، لابـد مـن 

وضمان لصحة المستهلك وردع لكل من تسول له نفسه في الربح الجشع عـلى حـساب 

 .صحة المستهلك

 

 

 

 



  

)١٨١٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢إ -١٤٤٣  

ا  

ن الجنـائي، حيـث أن لاشك أن المـسئولية الجنائيـة مـن المواضـيع الهامـة في القـانو   

جميع الجرائم التي ينص عليها القانون لا تقوم إلا بتحقق المسئولية الجنائية، وقد ناقش 

الفقه الجنائي موضوع المسئولية الجنائية وأساسها فتناولها في نظريات ثـلاث، ووضـع 

لها شروط، وتعددت صورها، والأصل أن المسئولية الجنائية لا يتحملهـا إلا الـشخص 

ًيعـي، ولــذلك عــارض عــدد مــن الفقــه كــما عرضــنا ســابقا قيــام المــسئولية الجنائيــة الطب

للـشخص المعنــوي، حيــث لا يمكــن مــن خـلال طبيعــة الــشخص المعنــوي أن يتحمــل 

العقوبات التي يفرضها القانون على الشخص الطبيعي، ولكن عرضنا أنه مع نهاية النصف 

لية الجنائيـة للـشخص المعنـوي نتيجـة الثاني من القرن العشرين بدأ الاعتراف بالمـسئو

التطــور الحــديث في الــصناعات والــشركات الـــضخمة ومــا ينــتج عنهــا مـــن أضرار 

للمـستهلكين، وقـد رأينــا أن التـشريعات المختلفـة لم تتعــرض إلى المـسئولية الجنائيــة 

ًللشخص المعنوي إلا حديثا، ورأينا أن القانون الجنائي الكويتي لم يتعـرض للمـسئولية 

 الأخـرىنائية للـشخص المعنـوي، ولكـن تعـرض لهـذه المـسئولية بعـض القـوانين الج

كقانون حماية المستهلك وقانون قمع الغش والتدليس وغيرها من القوانين التـي تتعلـق 

 . بحماية المستهلك

 ا إ راه ا و:  

ئي، فـإن مخالفـة  أن المسئولية الجنائية هي أثر لمخالفة أحكام وقواعد القانون الجنا_

أحد هذه الأحكام أو القواعد يمثل جريمـة أو جنحـة يعاقـب عليهـا القـانون إذا تحققـت 

أركـــان المـــسئولية الجنائيـــة وأهمهـــا الإرادة والإدراك بالإضـــافة إلى الفعـــل المكـــون 

 . للجريمة



 

)١٨٢٠(   )درا رم ) امن ا ا ا  اي

 في قانون الجزاء بفقه المدرسة التقليدية الحديثة وهو التوفيق أخذ المشرع الكويتي _

 .  كأساس للمسئولية الجنائيةوالإرادةبين الإدراك 

 تعـددت صـور المــسئولية الجنائيـة فمنهــا العمديـة، وغـير العمديــة، وشـبه العمديــة، _

 . والمفترضة، والمخالفات

 بـأن ترتكـب لحـساب الـشخص مـشروطة أن المسئولية الجنائية للشخص المعنوي _

 . المعنوي من طرف أعضائه أو ممثليه

 بالمسئولية المدنيـة للـشخص ١٩٩٨ لسنة ٦٧القانون المدني الكويتي رقم  اعترف _

منه ولم يتناول قانون الجزاء الكويتي الاعتراف  ) ١٩المادة ( المعنوي وذلك من خلال 

بالمسئولية الجنائية للشخص المعنوي بالنص صراحة وإنـما بطريـق غـير مبـاشر حيـث 

ذا القانون على كـل شـخص يرتكـب في أن تسري أحكام ه( على ) ١١(نص في المادة 

إقليم الكويت وتوابعهـا جريمـة مـن الجـرائم المنـصوص عليهـا فيـه وتـسري عـلى كـل 

ًشخص يرتكب خارج إقلـيم الكويـت فعـلا يجعلـه فـاعلا أصـليا أو شريكـا في جريمـة  ً ً ً

 ). وقعت كلها أو بعضها في إقليم الكويت 

_   بعد كلمة كـل ) طبيعي أو معنوي(عبارة  أن يتم تعديل هذه المادة بإضافة وم

 .شخص

 كما نوصي بأن يتضمن قانون الجزاء الكويتي نص يوضح أنواع الجرائم التـي يمكـن _

أن يرتكبها الشخص المعنـوي والعقوبـات المقـررة لهـا والـسلطة التقديريـة الممنوحـة 

 .إلا بنصللقاضي الجنائي عند الحكم في هذه العقوبات حيث أنه لا جريمة ولا عقوبة 

 

 



  

)١٨٢١(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢إ -١٤٤٣  

 اا  
 أو : ا ا:  

أحمد عوض بلال، مبادئ قـانون العقوبـات المـصري القـسم العـام، القـاهرة دار . د -

 .٢٠١١ – ٢٠١٠النهضة العربية، 

 . ١٩٧٢ن، .م، د.أحمد فتحي سرور، أصول السياسة الجنائية، د. د -

نـوي دراسـة مقارنـة، أحمد محمد قائد مقبل، المسئولية الجنائية للـشخص المع. د -

 .٢٠٠٥القاهرة، دار النهضة العربية، 

السعيد مصطفي السعيد، الأحكام العامة في قانون العقوبات القاهرة، دار النهضة . د -

 .٤العربية، ط 

ــة، . د - ــة في التــشريعات العربي ــن المــسئولية الجنائي ــشاوي، محــاضرات ع ــق ال توفي

 .١٩٥٨بيروت، مطبعة الرسالة 

م الحيدري، أحكـام المـسئولية الجزائيـة، بـيروت منـشورات زيـن جمال إبراهي. أ د -

 . ٢٠١٠الحقوقية، 

زواش ربيعة، المسئولية الجنائية، محاضرات ألقيت على طلبة الدراسات العليـا . د -

 .٢٠١٧-٢٠١٦بكلية الحقوق، جامعة الأخوة منتوري، الجزائر، 

قارنة بين التشريع سليم حمودي، المسئولية الجزائية للشخص المعنوي دراسة م. د -

 .٢٠٠٦ دار الهدى – الجزائر –الجزائري والفرنسي 

 . ت.ن، د.م، د.سميحة القليوبي، القانون التجاري، الشخصية المعنوية، د. د -

 .١٩٧٦عبدالسلام التونجي، موانع المسئولية الجنائية، سوريا، دار الهنا للطباعة، . د -



 

)١٨٢٢(   )درا رم ) امن ا ا ا  اي

ًعنويــة وفقــا لقــانون العقوبــات عمــر ســالم، المــسئولية الجنائيــة للأشــخاص الم. د -

 .ت.الفرنسي الجديد، القاهرة، دار النهضة العربية، د

عــوض محمــد، قــانون العقوبــات، القــسم العــام، الإســكندرية، دار المطبوعــات . د -

 .الجامعية

 دار –فتوح عبداالله الـشاذلي، شرح قـانون العقوبـات، القـسم العـام، الإسـكندرية . د -

 .٢٠٠١ -المطبوعات الجامعية 

كمال السعيد، شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات دراسة مقارنة، عمان، دار . د -

 .٢٠١١الثقافة للنشر والتوزيع، 

ــادئ العامــة في قــانون الجــزاء الكــويتي، . د - ــدالعزيز النويبــت، شرح المب ــارك عب مب

 .٢، ط ٢٠١٢ – ٢٠١١ن، .الكويت، د

 القانون المقارن، الجزء الثاني، محمود محمود مصطفي، الجرائم الإقتصادية في. د -

 .١٩٦٦ن، .م، د.د

 بيروت، دار –محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات اللبناني القسم العام . د -

 .١٩٨٤النهضة العربية، 

محمــود نجيــب حــسني، النظريــة العامــة للقــصد الجنــائي، القــاهرة، دار النهــضة . د -

 . ١٩٧٨العربية، 

 القسم العام، القاهرة، دار النهضة _ون العقوباتمحمود نجيب حسني، شرح قان. د -

 .٢٤، ص١٩٦٢العربية، 



  

)١٨٢٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢إ -١٤٤٣  

بـيروت، منـشورات ) القسم العـام(محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات . د -

 .٣الحلبي الحقوقية، طبعة 

محمــود هــشام محمــد ريــاض، المــسئولية الجنائيــة للــشخص المعنــوي دراســة . د -

 .٢٠٠٠ كلية الحقوق، –امعة القاهرة مقارنة، رسالة دكتوراة، القاهرة، ج

 القسم العام، القـاهرة، دار النهـضة –هدى حامد قشقوش، شرح قانون العقوبات . د -

 .٢٠١٠العربية، 

هنــده غزيــوي ســاعد، المــسئولية الجزائيــة للــشركة التجاريــة عــن جــرائم الغــش . د -

 .٢٠١٧التجاري، عمان، دار الحامد للنشر والتوزيع، 

 م : ت اوروا:  

 .أنظمة صلاح عبدالوهاب الجاسم، دولة الكويت -

 ). ٢٢( المجلد – العدد الثاني -مجلة جامعة دمشق للعلوم القانونية والإقتصادية -

  : ا اا:  

- Code pénal, 14-05-1993, dalloz, le nouveau droit pénal 

français.  

- Donnedie de (V), traité de droit criminel. 1997. 

- Jean (L) droit pénal affaires, paris, librairie armand colin, 

N.D. 3editiont. 

- Pierre (B) et jean (P) traite de droit pénal et de crimimolagie, 

tome 01, dalloz, paris. 1970. 

  



 

)١٨٢٤(   )درا رم ) امن ا ا ا  اي

  س ات

١٧٦٧......................................................................................................ا  

ا يا: ا  اا ........................................................١٧٧٠  

  ١٧٧٣.........................................راس امم  ا ووط و :ا اول 

  ١٧٧٣...........................................................اس امم  ا :ا اول

  ١٧٧٤.....................................................)را  ( ا ا :اع اول

مع اا: ا ا )اوا ا ١٧٧٩................................................)ا  

 ع اا: ا ١٧٨٤...........................................................................ا  

 ما ا: رو ا ا و.............................................................١٧٨٨  

  ١٧٨٨.......................................................................و ا ا :اع اول

  ١٧٩٣.......................................................................ر ا ا:  ام اع

ما ي :اا  ا ١٧٩٩............................................................ا  

  ١٨٠١............................................ اي   ا اا ا  :ا اول 

ما ا:  يا  ا رن ان اما ن ام١٨٠٨..........................وا  

  ١٨٠٨...................................................... ات ارم وامن اي :اع اول

ع اام: ن اما .........................................................................١٨١٣  

١٨١٩......................................................................................................ا  

ا١٨٢١.......................................................................................................ا  

  ١٨٢٤.....................................................................................س ات
 


